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ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت"

أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا  

"لعلهم يرجعون

.41:سورة الروم، الآية

... في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير ولا تفسدوا"

"لكم إن كنتم مؤمنين 

.85:سورة الأعراف، الآية



.

روح والدي إلى 

.رحمه االله





الحمد الله الذي صحح مفاهيم العباد و أرشدهم 

إلى طاعة أمره بفرائضه و الصلاة و السلام

من لم يشكر الناس"العباد القائلعلى خير 

"لم يشكر الله

ل الشكر والتقدير لأستاذتي أتقدم بجزيفإنني و بعد 

قايدي سامية:الفاضلة

هذا العمل و على إنجاز على 

.المذكرةهلي طوال فترة إعداد هذ اتوجيهه

الذين تحملوا عبئ جنة  لالسادة أعضاء ال و إلى

.مناقشة هذه المذكرة

 
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:مقدمة 

لا شك أن العدید من الموضوعات التي كانت تعد في السابق قضایا  منفصلة بحد 

یسمى ذاتها مثل المیاه و الهواء و الغابات و البحار و الجو ، أصبحت الیوم تندرج تحت ما 

و التي عمل الإنسان على الاضرار بها و استنزاف مواردها الطبیعیة و تلویث )1(البیئة

.مكوناتها الاساسیة 

ازدیاد عدد سكان العالم و تركزهم في مناطق محدودة و التقدم العلمي  لقد ادى

والتكنولوجي ، و اتساع نطاق النشاط العمراني و الصناعي و الزراعي ، واستغلال الموارد 

الطبیعیة مع عدم الأخذ في الاعتبار البیئة التي حولها ، إلى نشوء عدد من المشاكل البیئیة 

فلما كانت هذه المشاكل البیئیة )2(التربة و نقصان الغطاء النباتيكتلوث الهواء و المیاه و

تلحق اضرارا بمصلحة معینة و هي حیاة الناس فالقانون یتدخل لوضع ضوابط و اسس 

التي باتت تهدد البیئة على )3(قانونیة لحمایة هذه المصلحة ، ذلك للحد من أضرار التلوث 

.صعید النطاق الدولي 

لارض بوصفها بیئة للجنس البشري ، و المبادرة الى صیانتها من خلال وبالنظر الى ا

مجموعة القواعد القانونیة و الاعمال التي تجرى في تلك المناطق التي تدخل في 

الاختصاص الاقلیمي لأیة دولة من الدول ، فمن هنا نصل إلى المنبع الذي انطلق منه 

"ذھب علماء البیئة و الطبیعة لوضع مصطلح علمي محدد لمفھوم البیئة على انھ -1 مجموع الظروف و العوامل :
.الخارجیة التي تعیش فیھا الكائنات الحیة ، و تؤثر في العملیات الحیونیة التي تقوم بھا

و للحیویةتكون البیئة من المواد الطبیعیة ت 10- 03و القانون الجزائري المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة 
الحیویة كالھواء و الجو و الماء و الارض ، و باطن الارض و النبات و الحیواني ، بما في ذلك التراث الوراثي و 

43لاماكن و المناظر و المعالم الطبیعیة ، للمزید انظر ال ج ر ج ج العدد اشكال التفاعل بین ھذه الموارد و كذا ا
.10، ص 2003جویلیة سنة 20المؤرخ في 

نقلا عن منصور مجاجي ، المدلول العلمي و المفھوم القانوني للتلوث البیئي ، مجلة المفكر ، العدد الخامس ، كلیة -2
.98الحقوق ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03من القانون 4من المادة 9عرف المشرع الجزائري في الفقرة -3
"المستدامة بأنھ  كل تغیر مباشر أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیھ كل فعل یحدث وضعیتھ مضرة بالصحة و سلامة :

."ء و الارض و الممتلكات الجماعیة و الفردیةالانسان و النبات و الحیوان و الھواء و اجو و الما
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ایة البیئة و المحافظة على عناصرها اذ یضع القانون الدولي للبیئة الذي یعتبر المقرر لحم

)1(.القواعد القانونیة اللازمة لمنع الاضرار بالبیئة و تحدد احكام مسؤولیة الملوث

لقد قام فقهاء القانون الدولي لظاهرة تلوث البیئة ببعض الادوات و النظریات الفقهیة ، 

قد أول مؤتمر دولي لمناقشة مشاكل لكنها لم تكن تدرك المفهوم المتكامل للبیئة ،بعدها تم ع

بمدینة استكهلو بالسوید 1972الإنسان والبیئة  بدعوة من الجمعیة العامة للام المتحدة سنة 

اشارة الى أن البیئة جزء لا یتجزأ ، و انه مهما تباعدت "ارض واحدة فقط"تحت شعار 

2.مشاكلمواقع البشر فإنهم یعیشون على الأرض نفسها و یعانون من نفس ال

ففي اطار هذا المفهوم المتكامل للبیئة ، و تحت تأثیر أخطار التلوث ، و اعترافا 

للحاجة الملحة لتطویر قواعد القانون الدولي المتعلقة بحمایة البیئة و الحفاظ علیها بدأت 

مشاكل البیئة تظهر على الساحة الدولیة ، كي تجد مكانا لها في القانون الدولي العام ، فمن 

، الذي 3نا نشأ فرع جدید من الفروع المتنامیة للقانون الدولي ألا وهو القانون الدولي البیئيه

یقوم على مجموعة من القواعد القانونیة الى تجد مصدرها الاساسي في الاتفاقیات الدولیة ، 

و المبادئ العامة للقانون و قرارات القضاء الدولي في مجال صیانة البیئة وفي مجال تحدید

.المسؤولیة الدولیة عن أضرار تلوث البیئة

لقانون البیئة مصادر یستمد منها قواعده ، فبالنظر الى الطبیعة الذاتیة لمشاكل حمایة 

البیئة ، فإن المصادر الدولیة  للقواعد القانونیة التي تعمل على تحقیق تلك الحمایة ، لیست 

دولیة نجد الاتفاقیات الدولیة التى بأقل أهمیة من المصادر الداخلیة ، فمن المصادر ال

ساهمت في نشأة و تطور احكام القانون البیئي ، و من افضل الوسائل نحو ارساء دعائم 

، دار الثقافة 1)مع شرح التشریعات البیئةالبیئيالنظریة العامة للقانون (البیئيعبد الناصر زیاد ھیاجنة ، القانون -1
.22، ص 2012للنشر و التوزیع ، الاردن ، 

-خطوة للأمام لحمایة البیئة الدولیة من التلوث–معمر رتیب محمد عبد الحافظ،القانون الدولي للبیئیة وظاھرة التلوث -2
.54،ص2007دار النھضة العربیة،القاھرة،

على القانون الذي ینضم كیفیة المحافظة على البیئة البشریة و منع تلویثھا والعمل :یعتبر القانون الدولي البیئي انھ -3
خفضھ والسیطرة علیھ أیا كان مصدره بواسطة القواعد الاتفاقیة والعرفیة المتعارف علیھا بین أشخاص القانون 

.الدولي
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هذا القانون ، و یرجع السبب في یذلك لعدة عوامل منها الطبیعیة الدولیة لكثیر من مشاكل 

البیئة ، و علیه فإن البیئة ، فقد ابرمت العدید من الاتفاقیات الدولیة لتصدي المشاكل

اشكالیة بحثنا تتلخص في ابراز مدى تاثیر الاتفاقیات البیئیة على القانون الدولي البیئي ؟ و 

(للإجابة على الاشكالیة قمنا بالتطرق الى اهم الاتفاقیات التي لعبت دورا في حمایة البیئة 

الفصل (ولي البیئي ، و كذا اظهار مدى مساهمتها في تطویر القانون الد)الفصل الاول

).الثاني
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:الفصل الأول

البیئي الدولي القانونتطویر في ساهمتالتيالدولیةالاتفاقیات

مشاكل البیئة اھتماما دولیا نتیجة لآثارھا على المجتمع الدولي وآثارھا على التنمیة  حتلتإ

، فقد أدت ھذه المشاكل خلال النصف الثاني من القرن العشرین إلى تكاثر 1الاقتصادیة

الدولیة الخاصة بحمایة البیئة، وتطور القانون الدولي لحمایة البیئة، فتطورت الاتفاقیات 

بشكل ھام لمواجھة المشاكل القطاعیة لحمایة البیئة إذ كانت تأثیراتھا واضحة على المستوى 

، ومع 2المحلي، وحمایة البحار والمیاه والغلاف الجوي والحفاظ على النباتات والحیوانات

المشترك للإنسانیة التي طرحھا القانون الدولي للبحار لم تعد مشاكل التراث فكرةتطور

البیئة قضایا وطنیة تتكفل الدول والحكومات بحلھا بل أصبحت تشغل المجموعات الإقلیمیة 

فالبحار والمحیطات تشغل الجزء الأكبر من مساحة الكرة الأرضیة حیث تغطي ما .والدولیة

ا فسلامة كوكب الأرض وقابلیتھ للحیاة یتوقف على صلاح یزید على ثلثي ھذه المساحة، لھذ

البحار وسلامة بیئتھا من حیث كونھا أدوات فنیة للمواصلات، ومستودعا غنیا للغذاء والمواد 

.3اللازمة للتنمیة

وكذلك الأمر بالنسبة للبیئة الجویة، فنظرا للتطور الصناعي وتقدم التكنولوجیا ما اثر 

رحت غازات ذات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي، إضافة سلبا على المناخ مما ط

ا لطبقة للأمطار الحمضیة التي أتلفت الأراضي الزراعیة، والغازات الدفیئة التي تشكل تھدید

كربون، فعملت الاتفاقیات الدولیة للحد من ھذه الظاھرة خلال الأوزون بسبب الكلورفلور

ل لتجنب الآثار السلبیة الناجمة من تلوث البیئة وضع التزامات وإجراءات تتخذھا الدو

، نفس الأمر بالنسبة للبیئة الأرضیة التي شھدت تدھورا كبیرا من تصحر وجفاف ما 4الجویة

.117ص2010،الجزائر،دار الخلدونیة، 1.طأنظر العشاوي صباح ، المسؤولیة الدولیة عن حمایة النیئة، -1
.مرجع نفسھالــ  2
.المرجع نفسھ،-3
2008،الجزائر،، دار الخلدونیة 1.طأنظر علي سعیدان، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة، -4

.107ص
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أدى إلى الفقر في بعض بلدان إفریقیا خاصة، ومختلف المشاكل الأخرى بسبب الاستغلال 

یماویة والسامة مما یؤدي بفقدان التربة غیر العقلاني للموارد الطبیعیة، واستعمال المواد الك

الاتفاقیات الدولیة التي تسعى وتھدف أھم، لھذا تناولنا 1لخصائصھا فبذلك فقدان توازنھا

لحمایة البیئة عامة والتي ساھمت في تطویر القانون الدولي البیئي فمنھا اتفاقیات خاصة 

واتفاقیات )المبحث الثاني(الجویة ، واتفاقیات خاصة بالبیئة)المبحث الأول(بالبیئة البریة 

).المبحث الثالث(خاصة بالبیئة البحریة 

مطابع ، 1.ط، "دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة و الاتفاقیة"أنظر أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة -1
.353، ص 1997،الریاض ،جامعة الملك سعود 
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المبحث الأول

أھم الاتفاقیات الخاصة بالبیئة البریة

اھتمام دولي وإقلیمي كبیر في ب لقد حظیت قضیة تلویث البیئة بالنفایات الخطرة 

كنتیجة حتمیة لتدخل الإنسان في البیئة العصر الحالي، خاصة بعد أن ازدادت عوامل التلوث 

الطبیعیة والتنافس الشدید بین الدول بھدف المزید من التطور الصناعي والتكنولوجي لتوفیر 

المزید من الرفاھیة باستخدام مواد كیمیائیة ونوویة، وھو الأمر الذي نتج عنھ مشكلة كیفیة 

صحة الإنسانیة، حیث أن ھذه النفایات التخلص من ھذه النفایات الخطرة التي تھدد البیئة وال

الخطرة تحتاج إلى تكنولوجیا وتقنیة عالیة كي یمكن التخلص منھا بشكل سلیم، من أجل ھذا 

، فمنھا اتفاقیة بازل للتحكم 1أتت عدة اتفاقیات تراعي ھذا المجال والسعي لحمایة البیئة البریة

، اتفاقیة )المطلب الأول( 1989لسنة  في النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود

اتفاقیة الأمم المتحدة و ، )المطلب الثاني(الخاصة بالأراضي الرطبة  1971 لسنةرامسار 

).المطلب الثالث(  1994لسنة  لمكافحة التصحر

طلب الأولمال

  1989لسنة  اتفاقیة بازل للتحكم في النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود

بوضع آلیات وتدابیر وقائیة لنقل النفایات الخطرة التي قد تكون الاتفاقیة تختص 

نفایات صلبة أو نصف صلبة على درجة عالیة من الخطورة لأنھا تحتوي على مواد سامة أو 

نفایات مشعة حیث تعمل الدول الأطراف على وضع تدابیر وطنیة وفق أحكام ھذه الاتفاقیة 

والتزامات بیئیة )الفرع الأول(فللاتفاقیة نشأة ل أیضا على التعاون مع ھذه الدول، وتعم

).الفرع الثاني(

.37ص2002،القاھرة ،دار النھضة العربیة ،1.طأنظر محمد حسن الكندري، المسؤولیة الجنائیة عن التلوث البیئي، -1
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لفرع الأولا

نشأة الاتفاقیة

، فھي تعد من 19891مارس 22برمت الاتفاقیة في مدینة بازل السویسریة في أ

المعاھدات الدولیة التي تكفل حمایة البیئة من التلوث بالنفایات الخطرة، كما تعتبر من 

الدولیة متعددة الأطراف، ذلك أنھا عقدت في إطار منظمة الأمم المتحدة، وقد المعاھدات 

دولة من أعضاء المجتمع 161حضرھا ووقع على الأعمال الختامیة للمؤتمر ما یقرب من 

، فقد جاء التوقیع على ھذه الاتفاقیة كاستجابة عالمیة لأجل درء الآثار الخطیرة التي الدولي

، كما صادقت الجزائر بموجب المرسوم 2ات الخطیرة على البیئةیمكن أن تسببھا النفای

.2006ماي 22المؤرخ في 170–06الرئاسي رقم 

الفرع الثاني

الالتزامات البیئیة لاتفاقیة بازل

الأطراف في ھذه الاتفاقیة بعدة التزامات دولیة متعلقة بحمایة الصحة البشریة یلتزم

:وحمایة البیئة ومن بین ھذه الالتزامات نجد

حظر التجارة في النفایات الخطیرة المشعة:أولا

فقد نظمت ھذه التجارة ما بین الأطراف، حیث تمنع الدولة العضو من تصدیر 

لذین منعوا استیرادھا، فیشترط أن تتوافر لدیھم موافقة كتابیة من النفایات الخطیرة للأعضاء ا

، المتضمن انضمام 1998ماي 16المؤرخ في  158ــ 98ــ صادت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بالتحفظ إلى اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة و التخلص 

ماي 22المؤرخ في  170ــ 06، و المرسوم الرئاسي رقم 1998لسنة  32عبر الحدود، الجریدة الرسمیة عدد منھا 
یتضمن التصدیق على تعدیل اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة عبر الحدود و التخلص منھا، و 2006

  .1995سبتمبر  22المعتمد في جنیف یوم 
.05/05/1992بتاریخ ـ دخلت حیز النفاذ

2009معة مولود معمري، تیزي وزو قایدي سامیة، التجارة الدولیة والبیئة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جا نقلا عن  - 2
.61ص 
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الدولة المستوردة، كما تمنع أیضا الدولة العضو من استیراد النفایات إذا تشككت في توفر 

.القدرة الفنیة والإداریة للتعامل معھا بطریقة أمنیة بیئیا

بین الدول الأطراف لأن ذلك ھناك استثناء إذ لا تمنع الاتفاقیة التجارة في النفایات 

یساعدھا من تحدید الكمیات الفعالة من النفایات والنمط العالمي للتخلص منھا، فذلك یحقق لھا 

كاملة عن مكونات الصفقة مكاسب اقتصادیة لكن بشرط إتمام التعاملات في ظل معلومات 

وشرط أن یتضمن الثمن كل التكالیف الاجتماعیة للتخلص منھا، كما یجب أن تعكس تكلفة 

1.للتخلص منھاالنفایات كل التكالیف الاجتماعیةنقل 

في  1994لسنة  4إلى جانب ذلك وضع المشرع المصري نصوصا في القانون رقم 

صوص ھذه الاتفاقیة، كما أن القضاء المصري عمل شأن البیئة ولائحتھ التنفیذیة لأعمال ن

بأحكامھا وقضى بأن مصر لا یمكن أن تكون مقبرة للنفایات الخطرة، عندما منع دخول 

29المادة .نفایات محظورة طبقا لاتفاقیة بازل بالرغم من وجود قرار وزاري یسمح بدخولھا

من الجھة ترخیصخطرة بغیر ، تداول المواد والنفایات ال1994لسنة  4من القانون رقم 

الإداریة المختصة، وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون إجراءات وشروط منح الترخیص 

بالتنسیق مع وزیر –كل نطاق اختصاصھ –والجھة المختصة بإصداره، ویصدر الوزراء 

ولى من ھذه وجھاز شؤون البیئة جدولا بالمواد والنفایات الخطرة المشار إلیھا في الفقرة الأ

یمنع استیراد النفایات الخطرة أو السماح بدخولھا "من نفس القانون 32وفقا للمادة و، 2المادة

أو مرورھا في أراضي جمھوریة مصر العربیة، كما یمنع بغیر تصریح من الجھة الإداریة 

قة المختصة السماح بمرور السفن التي تحمل النفایات الخطرة في البحر الإقلیمي أو المنط

".البحریة الاقتصادیة الخالصة لجمھوریة مصر العربیة

.61، ص نقلا عن قایدي سامیة،التجارة الدولیة و البیئة،مرجع سابقــ   1
.39أنظر  محمد حسن الكندري، مرجع سابق، ص -2
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وبحسب المشرع المصري أن ھذا المنع المطلق، جاء متفقا مع اتفاقیة بازل، یصون 

.1البیئة في مصر من التلوث، كما یحافظ على صحة الإنسان وسائر الكائنات

تتیح اتفاقیة بازل للأطراف المتعاقدة فیھا منع استیراد نفایات خطرة أو نفایات  كما

أخرى شرط إعلام باقي الأطراف المتعاقدة في الاتفاقیة والتي تلتزم من ناحیتھا بمنع تصدیر 

منھ النفایات إلى ھذه الدولیة، وفي حالة ما إذا كان المنع لیس مطلقا، فیمكن للدولة المصدرة 

تھ مسبقا مكتوبة من الدولة المستوردة أو من دولة العبور، وإذا لم تتحصل على طلب رخص

.2ھذه الرخصة فیمنع على الدولة تصدیر شحنة النفایات المعنیة

اتخاذ التدابیر اللازمة من أجل خفض إنتاج النفایات الخطرة:ثانیا

إنتاج النفایات تلزم الاتفاقیة الدول الأطراف باتخاذ التدابیر اللازمة لھدف خفض

مع ضرورة الالتزام بضمان توفیر مرافق كافیة للتخلص من النفایات داخل أقالیم الخطرة، 

دولة الإنتاج وھو ما أكدتھ المادة الرابعة في الفقرة الثانیة التي نصت على الالتزام بخفض 

.لوجیةتولید النفایات الخطرة مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة والتكنو

والطریقة الأفضل لتفعیل الالتزام الدولي بخفض ومنع تولید النفایات الخطرة إلى أدنى حد 

أو التكنولوجیا النظیفة "منع النفایات والإنتاج الأنظف"ممكن ھو استخدام ما یعرف بسیاسة 

سالیب إنتاج نظیفة أو صحیة یخفض من مخلفات الإنتاج، ویقلل من لأالتي تحاول الوصول 

على التعاون الدولي 10فقد أكدت اتفاقیة بازل في المادة .قاتھ والآثار السلبیة الناجمة عنھنف

لمنع أو الحد من تولید النفایات وذلك بتبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجیا ذات العلاقة 

الصادر عن 2512مع النفایات والحد منھا والإنتاج النظیف كما أكدت أیضا المقرر رقم 

جتماع الثاني لمؤتمر الأطراف على الاستعمال التكنولوجي النظیف في العملیات الا

فقد جاء ھذا المبدأ في اتفاقیة بازل یتفق مع .الصناعیة ومحاولة نقلھا إلى الأطراف الأخرى

من أجندة المؤتمر 20، حیث ورد بالفصل 1992سنة ریو دي جانیرو ما ورد في إعلان 

.40، ص محمد حسن الكندري،مرجع سابق-1
،یة الحقوقأنظر مالك موصلي، الإطار القانوني للتعاون الدولي لحمایة البحر المتوسط من التلوث، رسالة دكتوراه، كل-2

.192، ص 2015–1،2014جامعة الجزائر 
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إنتاج النفایات الخطرة حفاظا على البیئة العالمیة من التلوث الناتج لتحفیز الدول على تقلیل

.1عنھا

خفض نقل وحركیة النفایات الخطرة عبر الحدود: ثالثا

أثبتت الكثیر من الإحصائیات أن عملیات نقل النفایات الخطرة عبر الحدود زادت 

عملیات نقل النفایات بشكل كبیر، لھذا حرصت الدول الأطراف في اتفاقیة بازل بتخفیض 

الخطرة والنفایات الأخرى عبر الحدود إلى أدنى حد ممكن، فرض خطر جزئي أو كلي على 

عملیات نقل النفایات الخطرة أو النفایات الأخرى لغرض التخلص منھا أو استیرادھا أو إعادة 

أو تدویرھا والمتمثلة في التزام الدول الأطراف بوجوب التخلص من النفایات الخطرة 

، 2النفایات الأخرى وإدارتھا بطریقة سلیمة بیئیا في الدولة أو البلد الذي جرى تولیدھا فیھ

أیضا التزام الدول الأطراف بعدم السماح بنقل النفایات الخطرة والنفایات الأخرى من دولة 

ق تولیدھا عبر الحدود إلى دولة أخرى إلا وفقا لشروط لا تھدد الصحة البشریة والبیئیة وتتف

من الدیباجة، كضرورة الحصول على 23وفقرة 9مع أحكام ھذه الاتفاقیة وھذا طبقا للفقرة 

موافقة كتابیة مسبقة من دولتي العبور والاستیراد، وتوفر حالة من الحالات الثلاث التي 

:من اتفاقیة بازل والمتمثلة في4من المادة 9نصت علیھا الفقرة 

القدرة التقنیة والمرافق اللازمة أو الوسائل المناسبة إذا كانت دولة التصدیر لا تملك)1

.للتخلص من النفایات الخطرة أو النفایات الأخرى بطریقة سلیمة بیئیاأو المواقع 

إذا كانت النفایات الخطرة أو النفایات الأخرى مطلوبة في دولة الاستیراد باعتبارھا )2

.إعادة التدویر والاستیرادمادة أولیة خاما  لصناعات

إذا كان نقل النفایات الخطرة أو النفایات الأخرى یجري وفقا لمعاییر أخرى تقررھا )3

4الأطراف، شرط ألا تتعارض تلك المعاییر مع أھداف اتفاقیة بازل طبقا للمادة 

.9الفقرة 

رسالة الماجستیر، كلیة الحقوقعادل طالبي، المسؤولیة الدولیة عن نقل النفایات الخطرة عبر الحدود، -1
.25–24، ص ص 2012–1،2011الجزائر 

.المرجع نفسھ-2
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و النفایات كما تلزم الاتفاقیة الدول الأطراف بعدم السماح بتصدیر النفایات الخطرة أ

1.ن دولة غیر طرف الأخرى إلى دولة غیر طرف أو باستیرادھا م

المطلب الثاني

الخاصة بالأراضي الرطبة 1971 لسنةاتفاقیة رامسار 

تعد الأراضي أو التربة، والأحیاء البریة والموارد الطبیعیة من عناصر البیئة البریة 

إذ تضع قواعد ملزمة لحمایة عناصر حیث حظیت بنصیب من المجھودات الاتفاقیة الدولیة

البیئة البریة والمحافظة على النظم البیئیة ومختلف أشكال الحیاة البریة المھددة تقریبا 

).الفرع الثاني(والتزامات بیئیة )الفرع الأول(بالانقراض، فلھذه الاتفاقیة نشأة 

الفرع الأول

  ــــةنشــأة الاتفاقی

لموارد الطبیعیة، الاتحاد الدولي لصیانة الطبیعة وابفضل جھود منظمة الیونسكو، و

عن طریق الدراسات والبحوث التي أجرتھا الأجھزة واللجان التابعة ت اتفاقیة رامسارأبرم

لھا أن الأراضي الرطبة التي تعد موائل طبیعیة للطیور المائیة، مھددة بالزحف العمراني 

فبرایر عام 2إیران الإسلامیة بتاریخ والتوسع الزراعي، ففي مدینة رامسار بجمھوریة 

تم التوقیع على اتفاقیة حمایة الأراضي الرطبة ذات الأھمیة العالمیة التي تعتبر موائل 1971

.2للطیور المائیة

إذ جاء في دیباجة الاتفاقیة اعتراف الأطراف فیھا بالتداخل الموجود بین الإنسان 

الجوھریة للأراضي الرطبة كموائل للحیاة النباتیة وبیئتھ، وإدراكھم للوظائف الإیكولوجیة 

.والحیوانیة، خاصة أن تلك الأراضي تعد مصدرا لقیم اقتصادیة، ثقافیة وعلمیة

.27، ص عادل طالبي مرجع سابق-1
.11/12/1982المؤرخ بتاریخ 439ــ82م رقم ــ انظمت الجزائر لاتفاقیة رامسار بمقتضي المرسو2

.1975دیسمبر 21ــ دخلت حیز النفاذ بتاریخ 
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الفرع الثاني

الالتزامات البیئیة للاتفاقیـــة

تحدید الأراضي الرطبة داخل الأقالیم:أولا

أقالیمھم كي تدون ضمن قائمة داخل1تلتزم الأطراف بتحدید الأراضي الرطبة

الأراضي الرطبة ذات الأھمیة الدولیة، والتي یعھد بإمساكھا إلى المكتب المنشأ بمقتضى 

إذ یلتزم الأطراف برسم حدود كل أرض على خریطة، حتى أنھ یمكن .من الاتفاقیة8المادة 

الأجزاء من المیاه أن تشمل المناطق الشاطئیة أو الساحلیة المجاورة للأراضي الرطبة وحتى 

أمتار وقت أدنى الجزر الداخلیة في الأراضي الرطبة، خاصة عندما 6البحرین العمیقة من 

یكون لھا أھمیة كمواطن للطیور المائیة، لأن الأراضي الرطبة التي تضاف إلى القائمة یجب 

وعلم الحیوان ، انتقاؤھا على أساس أھمیتھا الدولیة من ناحیة علم البیئة الحیویة، وعلم النبات

.وعلم المیاه العذبة

قررت الاتفاقیة أنھ من حق كل طرف أن یضیف أراضي رطبة جدیدة إلى القائمة  كما  

لتوسیع الحدود للأراضي الرطبة التي سبق تسجیلھا في القائمة مع إمكانیة شطب أو تضییق 

.حدود الأراضي الرطبة التي تم تسجیلھا في القائمة مع إبلاغ المكتب المختص

متعاقد أن یتحمل مسؤولیاتھ الدولیة عن ومن ناحیة أخرى، ینبغي على كل طرف 

حفظ وإدارة الأرصدة المھاجرة من الطیور المائیة واستعمالھا استعمالا عقلانیا سواءً عند 

حقوقھ في تغییر القید في القائمة، بخصوص الأراضي تعیین القید في القائمة أو عند ممارسة 

2/6.2الرطبة داخل إقلیمیة وھذا وفقا للمادة 

قد عرفتھا الاتفاقیة بأنھا مناطق البرك و مستنقعات المیاه، سواء الطبیعیة أو الاصطناعیة، الدائمة أو المؤقتة، و التي ــ و 1
تكون میاھھا راكدة أو متجددة، عذبة أو مالحة، كما تشمل مناطق المیاه البحریة التي لا یتجاوز عمقھا في أدني درجات 

).1/1.م(الجزر عن ستة أمطار
  . 364ــ363مد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص ص ــ أح2
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وضع وتنفیذ خطط على نحو یرقى بالحفاظ على الأراضي الرطبة المقیدة بالقائمة:ثانیا

بخصوص الحفاظ على الأراضي الرطبة، یلتزم كل طرف بأن یضع وینفذ خططھ 

على نحو یرقى بالحفاظ على الأراضي الرطبة المقیدة بالقائمة، والاستعمال الجید لتلك 

ف للاستعلام في وقت مبكر عما إذا كانت الأراضي في إقلیمھ، فیجب أن یتھیأ كل طر

، ففي حالة الخصائص الإیكولوجیة لأي من أراضیھ الرطبة المقیدة في القائمة قد تغیرت

جة للتنمیة والتطور التقني، أو التلوث أو التدخلات الإنسانیة الأخرى، تغییر أو ستتغیر كمنت

حكومة المسؤولة عن المكتب یجب الإعلام بتلك التغیرات دون تأخر إلى المنظمة، أو ال

كما یجب إقامة احتیاطي طبیعي أو محمیات طبیعیة التي جاء بالاتفاقیة أن على كل .الدائم

طرف أن یرقى بالحفاظ على الأراضي الرطبة والطیور المائیة بإقامة احتیاطي أو محتجز 

كل ملائم على طبیعي من الأراضي الرطبة سواء كانت مقیدة بالقائمة أم لم تقید، ویعمل بش

1.مراقبتھا

وفي حالة أن اضطر أحد الأطراف إلى شطب أو تضییق حدود الأراضي الرطبة 

المقیدة في القائمة یجب التعویض عن أي فقد لموارد تلك الأراضي، فیجب خلق أو إنشاء 

محتجز طبیعي إضافي للطیور المائیة وحمایة المواطن الأصلیة سواء في نفس المنطقة أو 

.آخرأي مكان

تشجیع البحوث فیما بین الأطراف: ثالثا

لقد قررت الاتفاقیة أنھ یجب تشجیع البحوث فیما بین الأطراف وتبادل المعلومات 

والحقائق والمنشورات المتعلقة بالأراضي الرطبة وحیاتھا النباتیة والحیوانیة، إذ یجب على 

اد الطیور المائیة وأجناسھا في الأطراف السعي من خلال التخطیط والمتابعة نحو زیادة أعد

، فعلیھم العمل على تحسین تدریب الكوادر المتخصصة 4الفقرة 4أراضي معینة طبقا للمادة 

من الأفراد في مجال أبحاث الأراضي الرطبة والإشراف علیھا وفقا لما نصت علیھ المادة

.نفسھمرجع الــ  1
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4/5.

اور حول تنفیذ ولا یقتصر التعاون على المجالات السابقة، بل یمتد إلى التش

الالتزامات التي تقررھا الاتفاقیة خاصة فیما یخص الأراضي الرطبة الممتدة عبر أقالیم أكثر 

من دولة متعاقدة، أو حیث یكون النظام المائي مشتركا بین الأطراف، وعلى الأطراف في 

انة الوقت نفسھ السعي التنسیق السیاسات الحالیة والمستقبلیة والتنظیمات المتعلقة بصی

1.الأراضي الرطبة، وحیاتھا النباتیة والحیوانیة

المطلب الثالث

  1994لسنة  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

قامت الأمم المتحدة من خلال برامجھا بوضع اتفاقیة دولیة تعنى بحمایة البیئة البریة 

وزحف الرمال من التصحر، حیث تضمنت أحكام وتدابیر من شأنھا منع جفاف الأراضي 

لھان وذلك من خلال تدابیر تشریعیة تھدف لمنع تدھور الأراضي وتحولھا بشكل كبیر في 

الدول الفقیرة التي لا تملك الوسائل التقنیة والقانونیة الكافیة لحمایة الأراضي الزراعیة من 

لتي تحمل التدھور، فاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تعد الاتفاقیة الأولى الوحیدة ا

الفرع (وتحمل التزامات قانونیة لوضع ومعالجة مشكلة التصحر )الفرع الأول(طابعا دولیا 

).الثاني

الفرع الأول

  ةنشــــأة الاتفاقیــــ

الاتفاقیة الأولى الوحیدة التي تحمل طابعا 2تعد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 

لة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف دولیا، وملزما قانونا لوضع ومعالجة مشك

.365أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق ص -1
دولة سنة 179دولة و أصبح عدد أعضائھا 50، و تم التصدیق علیھا من طرف 26/12/1996ــ دخلت حیز النفاذ بتاریخ 2

2002.
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الشدید أو من التصحر وبالأخص في إفریقیا من أجل تخفیف آثار الجفاف من خلال برامج 

.العمل الوطنیة التي تتضمن استراتیجیات بدعم من التعاون الدولي وترتیبات الشراكة

لعمود الفقري لإدارة تقوم الاتفاقیة على مبادئ الشراكة والمشاركة واللامركزیة، ا

بلدا عضوا مما یجعلھا تحمل 194تضم الاتفاقیة حالیا .الحكم الرشید والتنمیة المستدامة

.1994أكتوبر 24فتح باب التوقیع علیھا في .صفة العالمیة

الفرع الثاني

الالتزامات البیئیة للاتفاقیة

الاتفاقیة على نوعین من الالتزامات لأجل الحد من الفقر وتعزیز ھذا الالتزام  تحث  

بتخفیف آثار تغییر المناخ والتكیف معھ، وأفاق تحریر التجارة الزراعیة على مستوى العالم، 

:فمن الالتزامات نجد

تحسین سبل عیش السكان المتأثرین:أولا

لمتأثرین وذلك بتحسین وزیادة تنویع سبل تلزم الاتفاقیة بتحسین سبل عیش السكان ا

، كما یجب تحسین 2والجفاف1عیش السكان الذین یعیشون في المناطق المتأثرة بالتصحر

حالة النظم الإیكولوجیة المتأثرة وذلك بتحسین إنتاجیتھ الأراضي والسلع والخدمات المستمدة 

یسھم في النھوض بسبل العیش، من النظم البیئیة في المناطق المتأثرة تحسینا مستداما بما

أیضا لابد من تحقیق .الإجمالیة للمناطق المتأثرة بالتصحر والجفافكذلك تقلیص المساحة 

فوائد عامة بتنفیذ اتفاقیة مكافحة التصحر تنفیذا فعالا وذلك بإسھام الإدارة المستدامة 

مستداما وعقلانیا للأراضي ومكافحة التصحر بحفظ التنوع البیولوجي واستغلالھ استغلالا

الأراضي أو فقدان قدرتھا على الإنتاج البیولوجي بسبب نشاط الإنسان أو تغیر تدھور :ــ یمكن تعریف التصحر بأنھ1
.المناخ 

تدھور الأراضي في مناطق جافة و شبھ جافة و أقل رطوبة و شبھ رطبة :"أ من اتفاقیة التصحر بأنھ/2و عرفتھ المادة 
".البشریةجافة نتیجة عوامل مختلفة متنوعة من بینھا التغیرات المناخیة و النشاطات 

"ب الجفاف بأنھ/2ــ و عرفت المادة 2 ظاھرة طبیعیة تحدث عندما یكون تساقط الأمطار منخفضا على نحو ملموس عن :
.المستویات العادیة المسجلة و التي تحدث عدم توازن مائي خطیر و مضر بأنظمة الإنتاج الموارد الأرض
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والتخفیف من آثار تغییر یجب تعبئة الموارد لدعم تنفیذ الاتفاقیة عن طریق بناء شراكات 

فعالة بین الجھات الفاعلة الوطنیة والدولیة وذلك بإتاحة المزید من الموارد المالیة والتقنیة 

.والتكنولوجیا للبلدان النامیة المتأثرة

طرة علیھمنع حدوث التصحر والسی:ثانیا

یلتزم جمیع أصحاب المصلحة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أعمالھم 

بغیة منع حدوث التصحر والسیطرة علیھ والتخفیف من آثار الجفاف بالاعتماد على التفوق 

العلمي والتكنولوجي ونشر الوعي العام، إذ یجب نشر الوعي والتثقیف وذلك بإبلاغ الفئات 

الدولي والوطني والمحلي بمسائل التصحر والجفاف الذي یضر المعنیة على الصعید

بالأراضي وأوجھ تفاعلھا مع التكیف مع تغییر المناخ ووجوب تخفیف آثار تغیر المناخ 

أیضا زیادة مشاركة المنظمات باعتبارھا من أصحاب المصلحة في وحفظ التنوع البیولوجي، 

التصحر والجفاف، إضافة لذلك یجب تقییم العملیات المتعلقة بالاتفاقیة وتناولھا مسائل

التي تعوق 1حواجزالعوامل المؤثرة سیاسیا ومالیا واجتماعیا واقتصادیا في التصحر وال

الإدارة المستدامة للأراضي والتوصیة بالتدابیر المناسبة لإزالة ھذه الحواجز وقیام البلدان 

دارة المستدامة للأراضي في صلب الأطراف المتقدمة بإدماج أھداف الاتفاقیة وتدابیر الإ

والاستثماریة برامجھا أو مشاریعھا الخاصة بالتعاون الإنمائي بدعمھا للخطط القطاعیة 

الوطنیة، كما یجب الوصول إلى مستوى السلطة العالمیة في مجال المعرفة العلمیة والتقنیة 

مل البیوفزیائیة المتعلقة بالتصحر وتخفیف آثار الجفاف، فلابد من تحسین معرفة العوا

والاجتماعیة والاقتصادیة وتفاعلاتھا في المناطق المتأثرة، وتوافر نظم فعالة لتبادل المعرفة 

.خاصة المعرفة التقلیدیة على الصعید العالمي والإقلیمي

إضافة لھذا یجب بناء القدرات وذلك بتحدید ومعالجة احتیاجات بناء القدرات المتعلقة 

یضا یجب التمویل ونقل التكنولوجیا وھذا بتعبئة الموارد المالیة أ.بمنع حدوث التصحر

مكافحة التصحر، تقریر مؤتمر الأطراف عن أعمال دورتھ الثامنة المعقودة في مدرید ، اتفاقیةــ الأمم المتحدة1
(www.iccd/cop(8)/16Add.1.)  18ــ  16، ص ص 2007سبتمبر.  
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والتكنولوجیة الوطنیة والثنائیة والمتعددة الأطراف وتحسین انتقاء أھداف استخدامھا وتنسیق 

ذلك لزیادة أثرھا وفعالیتھا وبذل الأطراف مزیدا من الجھود لتعبئة الموارد المالیة على 

صنادیق المالیة الدولیة، بما فیھا مرفق البیئة العالمیة عن صعید المؤسسات والمرافق وال

طریق الترویج لبرنامج الاتفاقیة، وتحدید مصادر مالیة وآلیات تمویل مبتكرة لمكافحة 

.1التصحر وتخفیف آثار الجفاف

المبحث الثاني

أھم الاتفاقیات الخاصة بالبیئة الھوائیة

البیئة تعرضا للتلوث الكیماوي، رغم المجھودات تعتبر البیئة الھوائیة ثاني قطاعات 

الفقھیة في مجال وضع المبادئ والقواعد القانونیة المتعلقة بالحفاظ على البیئة الھوائیة 

والتحكم على مصادر تلوثھا والحد منھ، رغم ذلك إلا أن الاھتمام بالحمایة القانونیة للبیئة 

.ة المائیةالھوائیة لم یلق بالاھتمام الذي لقیتھ البیئ

فالاتفاقیات الدولیة والنظم القانونیة الوطنیة قلیلة ونادرة، وبعد أن أكدت الأبحاث 

في دورتھ التاسعة سنة كربون وزون بسبب استخدام مادة الكلور فلور العلمیة تدھور طبقة الأ

ن كربون، قرر برنامج الأمم المتحدة للبیئة لجنة خاصة من الخبراء القانونییتشكیل1981

منظمة دولیة، وعھد إلیھا بإعداد مشروع اتفاقیة دولیة لحمایة 11دولة و53والفنیین من 

فجاءت كل 2وبروتوكول تنفیذي لھا بشأن مركبات الكلور وفلور وكربونطبقة الأوزون، 

، اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة )المطلب الأول(1985من اتفاقیة فیینا لحمایة الأوزون لسنة 

بشأن تلوث الھواء الجوي بعید 1979، اتفاقیة جنیف لعام )المطلب الثاني(غیر المناخ بشأن ت

المدى عبر الحدود 

.)المطلب الثالث(لتراعي مشاكل البیئة الھوائیة

,20،ص  مرجع سابقاتفاقیة مكافحة التصحر، ،الأمم المتحدةــ 1
.107علي سعیدان، مرجع سابق ص -2
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المطلب الأول

  1985سنة لاتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون 

من المعروف أن طبقة الأوزون ھي إحدى طبقات الغلاف الجوي التي تقع على 

كم من سطح الأرض، وتعتبر ھذه الطبقة الردع العائلي 25و12ارتفاع یتراوح ما بین 

للإنسان ولسائر الكائنات الحیة الأخرى على سطح الأرض من أضرار أشعة الشمس الفوق 

ء الشمس، فلقد أصیب العالم أجمع بصدمة كبیرة البنفسجیة وإحدى الأشعات المرئیة لضو

عن حدوث ثقب في طبقة الأوزون فوق منطقة 1985عندما أعلن العلماء البریطانیون في 

ذلك بسبب الاستخدام المفرط للمواد الكیماویة )القطب المتجمد الجنوبي(القارة الجنوبیة 

ما من الأیام إلى تآكل طبقة السامة وبالأخص مادة الكلور وفلور وكربون التي ستؤدي یو

لھذا أتت اتفاقیة فیینا التي تعتبر من القواعد الاتفاقیة 1الأوزون في الطبقات الجویة العلیا

)الفرع الثاني(بالتزامات بیئیة والتي تتمیز)الفرع الأول(الدولیة العامة 

الفرع الأول

  ـةنشـــأة الاتفاقیـ

الأمم المتحدة للبیئة بدء العمل لتطویر قرر مجلس محافظي برنامج 1981في عام 

في  1985مارس عام 22اتفاقیة عالمیة لحمایة طبقة الأوزون، والتي تم التوقیع علیھا في 

والتي تھدف إلى تقیید أي نشاط یترتب علیھ تعدیل في طبقة 2مدینة فیینا عاصمة النمسا

.117، ص المرجع نفسھ-1
.22/09/1988حیز النفاذ بتاریخ دخلت-2
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صول الأشعة فوق الأوزون یؤدي إلى الإخلال بھا بخصائصھا من أجل إبعاد خطر و

تعتبر الاتفاقیة من القواعد الاتفاقیة الدولیة .البنفسجیة إلى الأرض بكمیات تفوق المطلوب

العامة التي أبرمت لتأمین بعض جوانب البیئیة الجویة، والتي أعدت بواسطة مجموعة من 

والبیئة الجویة الخبراء القانونیین والفنیین، فقد سعت لتطویر القانون الدولي للبیئة بصفة عامة 

.1بصفة خاصة

الفرع الثاني

الالتزامات البیئیة الاتفاقیـــة

لحمایة طبقة الأوزون على عاتق أطرافھا، عدد كبیر 1985لعام تضع اتفاقیة فیینا

من الالتزامات من أجل صیانة طبقة الأوزون والعمل على حمایتھا من التدھور والتدمیر، 

أساس التعاون الوقائي ذلك إدراكا من واضعي الاتفاقیة أن منع وتقوم ھذه الالتزامات على 

.التلوث الضار بطبقة الأوزون أكثر فعالیة من علاج الآثار الضارة الناجمة عن تدمیرھا

اتخاذ التدابیر اللازمة من قبل الدول الأطراف:أولا

من الآثار لقد فرضت الاتفاقیة التزامات ھامة لأجل حمایة الصحة البشریة والبیئة 

الضارة التي تنتج عن الأنشطة البشریة التي تحدث أو من المحتمل أن تحدث تعدیلا في طبقة 

الأوزون، وھذه التدابیر إما أن تكون فنیة خاصة بوضع نظم الرصد الدائم للملوثات المدمرة 

اصة والمھددة لطبقة الأوزون، وإما أن تكون تدابیر قانونیة تتمثل في سن تشریعات وطنیة خ

.2تمنع استخدام المواد الضارة بھذه الطبقة

، المتضمن انضمام الجزائر 23/09/1992المؤرخ في 92/354المرسوم الرئاسي رقم و صادقت علیھا الجزائر بموجب
، الصادرة بتاریخ 69، ج ر ج ج عدد 22/03/1985إلى اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون، المبرمة في فیینا یوم 

27/09/1992.
2008،مصر ،دون طبعة، دار الكتب القانونیة رتیب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي العام وظاھرة التلوث، ب معمر  -1

.102ص 
.128–127علي سعیدان، مرجع سابق، ص ص -2
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إضافة لذلك یجب التعاون بین الدول وبین المنظمات الدولیة ذات الاختصاص بھدف 

تبادل المعلومات، وتنسیق الجھود والسیاسات ووضع التدابیر الجماعیة اللازمة لحمایة طبقة 

الأوزون، أیضا مساعدة الدول النامیة خصوصا ذات الإمكانیات الضعیفة وذات المستوى 

.ینھا من تنفیذ التزاماتھا الدولیة في ھذا المجالالمادي الضعیف قصد تمك

القیام بالبحث وعملیات الرصد المنتظم:ثانیا

من بین الوسائل التي قررتھا الاتفاقیة نجد القیام بالبحث وعملیات الرصد المنتظم 

لجمیع المواد الكیمیاویة التي من شأنھا أن تلحق أضرارا بطبقة الأوزون، وبیان الآثار 

ة البشریة وغیرھا من الآثار الناجمة عن أي تعدیل في طبقة الأوزون وكذا الآثار الصحی

كما تتعھد الدول الأطراف بتشجیع وإنشاء برامج مشتركة للرصد المنتظم لحالة .المناخیة

الأوزون، إذ تتعھد تلك الدول بالتعاون فیما بینھا في جمع البحوث والبیانات المتحصل علیھا 

والتحقق من صحتھا، ونقلھا إلى مراكز البیانات العالمیة بشكل منتظم وفي من عملیة الرصد

نفس الحین، إضافة لھذا یجب التعاون في المجالات العلمیة والتقنیة والقانونیة حیث نصت 

الاتفاقیة صراحة في مادتھا الرابعة أن المجھودات الانفرادیة لا تنجح وحدھا في تحقیق 

.1لأوزونالحمایة المطلوبة لطبقة ا

المطلب الثاني

1992لسنة  اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشان تغیر المناخ

تتطلب معالجة مشكلة تغیر المناخ تكاثف الجھود الدولیة من أجل مواجھتھا بشكل 

تعرفاتفاقیة عالمیة لتغیر المناخ و09/05/1992بتاریخناجح، لھذا السبب تبنت دول العالم 

بھدف تثبیت تركیز الغازات الدفیئة في 2باتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ

.129–128، ص ص المرجع نفسھ-1
40عدد 2010–2العدد ،الجزائر،للإدارة مجلة المدرسة الوطنیةنقلا عن قایدي سامیة، الحمایة القانونیة للبیئة،-2

.61ص 
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وللاتفاقیة التزامات تفرضھا على الدول من أجل حمایة البیئة الھوائیة )الفرع الأول(الجو 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

نشأة الاتفاقیـــة

الأرض بھدف تثبیت تركیز الغازات الدفیئة في بعد قمة  1992أبرمت الاتفاقیة عام 

الجو عند مستوى لا یشكل خطورة على مناخ الأرض بما لا یھدد إنتاج الغذاء والتنمیة 

الاقتصادیة، على أن تتحمل الدول مسؤولیة مشتركة طبقا لإمكانیات كل دولة، خاصة بالنسبة 

لجمعیة العامة لمنظمة الأمم للدول المصنعة، تم الموافقة على ھذه الاتفاقیة من طرف ا

.1المتحدة

الفرع الثاني

الالتزامات البیئیة للاتفاقیة

:لقد قسمت الاتفاقیة الدول إلى ثلاث فئات

دولة واتفقت على تثبیت انبعاث ثاني أكسید 26وعددھا :دول المرفق الأول-

.2000الكربون عند مستویات محددة بحلول عام 

.دولة25وھي :دول المرفق الثاني-

.من الدول النامیة:دول المرفق الثالث-

:إذ تلزم الاتفاقیة ھذه الدول بـ

، 93/99و التي صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،21/03/1994دخلت حیز النفاذ بتاریخ -1
.21/04/1993، الصادرة بتاریخ 24الواردة في ج ر ج ج عدد 10/04/1993المؤرخ في 
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التقلیل والنقص من انبعاث الغازات:أولا

تلزم الاتفاقیة الدول بتقلیل انبعاث الغازات، وعلیھا تقدیم المساعدات الفنیة والمالیة 

.1لتكنولوجیا واكتسابھاللدول النامیة لمواجھة مشكلات تغیر المناخ، كذلك تسھیل نقل ا

كما اتفقت على استعمال آلیات تسمح بخفض الانبعاث مع مراعاة التكلفة الاقتصادیة 

وھي الوسیلة الأفضل لتحقیق الھدف بأقل خسائر ممكنة وذلك من خلال التنمیة النظیفة وفیھا 

التنمیة تقوم الدول المتقدمة بناء مشاریع في الدول النامیة بھدف مساعدتھا ولتحقیق 

إضافة لذلك تلزم الاتفاقیة الدول على التنفیذ المشترك لبعض بنود الاتفاق بموافقة .المستدامة

.2من الأطراف المعنیة

تحمل المسؤولیة الإیكولوجیة:ثانیا

اتفقت الدول على تحمل المسؤولیة الإیكولوجیة، والتي تقرر أبرز الالتزامات 

ة لمنع أو تقلیل مسببات تغیر المناخ، وتجنب آثارھا السلبیة، والمتمثلة بالقیام بإجراءات وقائی

كما یجب تضمین سیاسة حمایة المناخ في برامج التنمیة الوطنیة، إضافة لھذا لابد من تشجیع 

التعاون التكنولوجي لتقلیل انبعاث الغازات الدفیئة من قطاع الاقتصاد، كذلك نشر الوعي 

وأنشطتھم المؤثرة على البیئة، كما تلزم الاتفاقیة بإنشاء والثقافة البیئیة في تصرفات البشر

.3أجھزة قانونیة فرعیة تسدي بالنصح والمشورة والتشجیع على البحث العلمي

.100صباح، مرجع سابق، ص أنضر العشاوي-1
.102، ص نفسھمرجع ال-2
.101، ص العشاوي صباح،مرجع سابق-3



البیئي   الدولي القانونتطویر في ساهمتالتيالدولیةالاتفاقیات:الفصل الأول

- 23 -

المطلب الثالث

اتفاقیة جنیف بشأن تلوث الھواء الجوي 

1979لسنة  بعید المدى عبر الحدود

البیئة المائیة ینتقل وتمتد آثاره السلبیة إلى أجزاءإن التلوث الذي یحدث في بعض 

فالھواء .باقي الأجزاء بفعل تیارات المیاه وحركة الأمواج، نفس الأمر بالنسبة للبیئة الجویة

الجوي ینتقل من مكان إلى آخر داخل الدولة بلا عائق، وأنھ ینتقل من إقلیم دولة إلى أقالیم 

فإذا كان الھواء ملوثا بالأدخنة، والغازات الدفیئة .دول أخرى دون اعتبار الحدود السیاسیة

المنبعثة من مصانع ومحطات تولید الطاقة ومن سیارات ووسائل أخرى، فمن الطبیعي أن 

تؤدي حركة الریاح عبر الحدود إلى تلویث البیئة الجویة، لیس فقط للدولة التي یوجد بھا 

فاتفاقیة جنیف .1ن الدول القریبة والبعیدةمصادر التلوث وإنما حتى للبیئة الھوائیة للعدید م

، جاءت )الفرع الأول(التي تم إبرامھا تحت رعایة اللجنة الاقتصادیة لأوربا 1979لعام 

).الفرع الثاني(بالتزامات تفرضھا على الدول لأجل المحافظة على البیئة الجویة 

الفرع الأول

  ــةنشأة الاتفاقیــــ

تحت رعایة اللجنة الاقتصادیة لأوربا، التابعة للأمم المتحدة، أبرمت في جنیف بتاریخ 

اتفاقیة تلوث الھواء الجوي بعید المدى عبر "و المعروفة بتسمیة ،1979 سنةنوفمبر  13

والأمر یتعلق باتفاقیة إقلیمیة، حیث أن باب الانضمام إلیھا لا یفتح إلا للدول 2"الحدود

للجنة الاقتصادیة الأوربیة والدول التي تتمتع بوضع استشاري لدى تلك اللجنة الأعضاء في ا

للمجلس الاقتصادي 1947مارس عام 28وتاریخ )4(36من القرار رقم 8طبقا للفقرة 

.289ــ أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص 1
.1983ــ دخلت حیز النفاذ سنة 2

ظر نأ. حكومة 34وقعت الاتفاقیة لجنة الأمم المتحدة لأوروبا بشأن تلوث الھواء بعید المدى عبر الحدود من جانب و قد
نوفمبر / تشرین الثاني 10ــ6برنامج الأمم المتحدة للبیئة، اتفاقیة ستوكھولم بشأن الملوثات العضویة الثابتة، جینیف 

2006.
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والاجتماعي ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقلیمیة المشكلة من دول ذوات السیادة الأعضاء 

90وقد نصت الاتفاقیة على أن دخولھا حیز التنفیذ یبدأ بعد .بیةفي اللجنة الاقتصادیة الأور

یوما من إیداع وثائق تصدیق أربع وعشرین دولة علیھا، وقد وصل عدد الدول المنظمة إلى 

.دولة حالیا31

الفرع الثاني

الالتزامات البیئیة للاتفاقیة

مع ظاھرة الأمطار الحمضیة، قد لوحظ أن العدید من مكونات أو مسببات ھذه 

الأمطار خاصة أكاسید الكبریت والنیتروجین، تجد مصدرھا في غازات وأدخنة المصانع في 

ألمانیا وھولندا وفرنسا ثم تتفاعل مع بخار الماء، وتحملھا حركة الھواء والریاح، لتسقط 

سكندنافیة، محدثة أضرارا بالغة بالمزروعات والأحیاء المائیة أمطارا حمضیة على الدول الا

.1في البحیرات والأنھار ومتلفة للآثار والأبنیة

فقد عرفت الاتفاقیة المراد بتلوث الھواء الجوي بعید المدى عبر الحدود في المادة 

:الأولى منھا وأكدت على

الجويعزم الأطراف على حمایة الإنسان وبیئتھ من التلوث:أولا

قد الزمت الاتفاقیة على الدول بحمایة الإنسان وبیئتھ من التلوث الجوي والعمل على 

حفظ ووقایة الھواء من التلوث خاصة التلوث بعید المدى عبر الحدود، لذلك قررت مخاطبة 

كل دولة على حدى إذ على الدول الأطراف أن تضع طریق تبادل المعلومات والمشاورات 

الرصد، والاستراتیجیات التي تعمل على مكافحة بث ملوثات الھواء، والأخذ وأنظمة البحث و

.في الاعتبار المجھودات التي تتخذ على المستویین الوطني والدولي

.290ابق ص ــ أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع س1
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تعھد الأطراف بوضع أفضل السیاسات والاستراتیجیات تنظم إدارة نوعیة الھواء:ثانیا

سات والاستراتیجیات كنظم تلزم الاتفاقیة بأن یتعھد كل طرف بوضع أفضل السیا

مع التطور المتوازن إدارة نوعیة الھواء، كما تضع في إطار النظم تدابیر الرقابة التي تتلاحم

التقنینات والقابلة للتطبیق اقتصادیا، وإلى التقنینات التي لا یتخلف عنھا وبالأخص أفضل

.قلیل من النفایات

ى كل دولة حدة، حیث یجب على كل دولة فھذان الالتزامان یقع عبئھما أي تنفیذھا عل

أن تضع السیاسات الخاصة بتصدي ملوثات الھواء، وھذه السیاسات كالسیاسات القانونیة 

والاقتصادیة والإداریة وغیرھا، إذ لا یجب أن تكون التدابیر والسیاسات المتخذة من طرف 

.1دولة معینة أقل فعالیة مما ھو متعارف علیھ دولیا

الثالثالمبحث

أھم الاتفاقیات الخاصة بالبیئة البحریة

إن التلوث الذي تحدثھ السفن قد یكون لھ أضرار مدمرة على الأحیاء والنباتات 

البحریة والتي قد تصل آثارھا إلى الإنسان، ونظرا لاتساع نطاق البحار ولكون مكوناتھا 

مترابط العناصر، وفي نفس تتصل فیما بینھا اتصالا حرا طبیعیا، فھي تعتبر نظاما بیئیا

الوقت لھا تأثیر فادح على العناصر البیئیة الأخرى، وأي خلل یحدث على البیئة البحریة لابد 

.وان ینتقل إلى البیئة في كل مكان

إضافة إلى ذلك فإن الطبیعة المتحركة للسفن كمصدر للتلوث، من شأنھ أن یعمل على 

.ة دولة أخرىنشر آثاره في مناطق بحریة خاضعة لولای

فقد أثبتت التجارب والدراسات العلمیة أن حمایة البیئة البحریة ضد التلوث الصادر 

عن السفن لا یمكن أن تكون إلا في إطار دولي، فالمجھودات المعزولة للدول ستبقى دائما 

  . 292ــ291ــ أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص ص 1
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.غیر كافیة، لأن المشاكل البیئیة لا یمكن لدولة واحدة مھما كان شأنھا أن تواجھھا بمفردھا

لذا یقتضي تعاون وتضامن المجتمع الدولي من أجل مواجھة المخاطر التي یمكن أن تشكلھا 

.السفن الضخمة التي أفرزتھا التكنولوجیا الحدیثة والتطور الاقتصادي على الحیاة البحریة

، وشكل أحد أركان البناء البیئيلھذا كان المجھود الاتفاقي قد ساھم في تطویر القانون الدولي

فجاءت كل من اتفاقیة الأمم 1القانوني في میدان العلاقات الدولیة لمكافحة التلوث البحري

، واتفاقیة بروكسل )المطلب الثاني(، واتفاقیة برشلونة )المطلب الأول(المتحدة لقانون البحار 

).المطلب الثالث(في أعالي البحار بشأن التدخل 

المطلب الأول

1982لسنة انون البحار اتفاقیة الأمم المتحدة لق

في الدور الحادیة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 2تم إبرام ھذه الاتفاقیة

تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، إذ كان الوصول إلیھا من قبل المؤتمرون بعد 19823

مجھودات كبیرة، حیث تقوم ھذه الاتفاقیة الدولیة على معالجة كل مواضیع قانون البحار 

والتي وضعت مبادئ قانونیة أساسیة للالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة من أشكال 

الفرع (أول بیان قانوني دولي 1982لأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ، تعتبر اتفاقیة ا4التلوث

).الفرع الثاني(، وللاتفاقیة التزامات بیئیة تفرضھا على الدول )الأول

  .20 ــ14، ص ص 2006سنة  ،المغرب ،ل للطباعة شركة الجلا،محمد البزاز، حمایة البیئة البحریة، بدون طبعة -1
.ــ التي اشتھرت باسم اتفاقیة مونتي غوباي 2

المؤرخ في 05ـ56، و قد صادقت علیھا الجزائر بموجب أمر رقم 16/11/1999حیز النفاذ بتاریخ ــ دخلت3
.14/01/1996الصادرة بتاریخ 03ج رج ج عدد 10/01/1996

.و تجدر الإشارة أنھ لم یتم نشر نص الاتفاقیة في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
.95رتیب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، ص  معمر  -4
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الفرع الأول

ةــــأة الاتفاقیـــنش

أول بیان قانوني دولي الذي  1982 لسنةتعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

یشمل المسائل الواردة بالجزء الثاني عشر منھا، كما یعتبر المحاولة الأولى فیما یخص 

الجانب التشریعي لمكافحة التلوث البحري، أیضا ھو أول عملیة تدوین شاملة للمبادئ 

، 1972نة الخاصة بالتلوث البحري الذي تحدث عنھ مؤتمر استكھولم للبیئة البشریة س

فالجزء الثاني عشر من ھذه الاتفاقیة یكون خطوة ھامة في تطور القانون الدولي للبیئة لأنھ 

لوضع إطار شامل للقانون الدولي للبیئة استجابة لتدھور البیئة البحریة كان المحاولة الأولى 

.1وما یھددھا من مختلف الأخطار

لأمم المتحدة أوسع اتفاقیة دولیة من حیث كما تعتبر ھذه الاتفاقیة التي أتت بعد میثاق ا

عدد الدول التي انضمت إلیھا، فھي أوجدت التزاما قانونیا یقع على عاتق جمیع الدول العالم 

من الجزء 273إلى 192لحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا من التلوث في المواد من 

.2الثاني عشر من الاتفاقیة

الفرع الثاني

بیئیة للاتفاقیةالالتزامات ال

على رأس الأحكام الواردة في الجزء الثاني عشر من الاتفاقیة 192جاءت المادة 

.حیث تصرح بأن الدول ملزمة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا"التزام عام"لتنص على 

ھذا الالتزام العام من بین الإنجازات التي حققتھا الاتفاقیة والتي لھا قیمة في تقنین یعدو 

.Aإذ یرى الفقیھ .البیئيوتطویر قواعد القانون الدولي Kiss تعد من أكثر 192أن المادة

النصوص الدولیة شمولیة، فمن خلال ھذه المادة فإن القانون الدولي الحالي أصبح یتضمن 

.97، ص معمر رتیب محمد عبد الحافظ،مرجع سابق-1
.397، ص 1991،  مكتبة غریب، 1.مدحت حافظ إبراھیم، شرح قانون التجارة البحریة الجدید، ط-2



البیئي   الدولي القانونتطویر في ساهمتالتيالدولیةالاتفاقیات:الفصل الأول

- 28 -

ذي طابع عالمي، كما أنھ یعتبر حمایة البیئة البحریة في شمولیتھا واجبا یقع على  نصا ملزما

سواء من حیث :وھكذا یتأكد وجود التزام قانوني دولي ذو طابع شمولي.عاتق كل الدول

.المخاطبین بھذا الالتزام، ومن حیث مضمونھ ومداه

من حیث المخاطبین بھذا الالتزام:أولا

یة یتعلق الأمر بالتزام قانوني وارد في اتفاقیة عالمیة، فسریان ھذا من حیث ھذه الناح

الالتزام على أطراف الاتفاقیة أم یتفق مع نطاق القانون الدولي فیما یخص القوة الملزمة 

فقد ذھبت الدراسات الفقھیة إلى التأكید على أنھ رغم أن ھذا الالتزام العام قد اتخذ .للمعاداة

فإن مصیره لا یرتبط بمصیر الشكل الاتفاقي الذي أوجده، فسریان ھذه شكل قاعدة اتفاقیة،

القاعدة وما یترتب علیھا من آثار قانونیة لا یقتصر مداھا على الدول الأطراف، وإنما تمتد 

.1لتشمل الدول الغیر

یعتبر ھذا الالتزام العام بحمایة البیئة البحریة ھو قاعدة قائمة ضمن القانون الوضعي 

أصولھا القانونیة في الممارسة الدولیة، إذ تحدد معالمھا من خلال العدید من الاتفاقیات وتجد 

العالمیة والإقلیمیة التي تضمنت التزامات بشأن حمایة البیئة من مختلف مظاھر التلوث 

فقد أخذت بھا العدید من الدول في ممارستھا الداخلیة للحد من التلوث البحري .البحري

.2ت التخلص من النفایات والمواد الضارة في میاه البحرومراقبة عملیا

فمن خلال ما سبق یمكن التأكید على وجود عرف دولي بشأن الالتزام بحمایة البحار 

من التثوث، إذ جرى علیھ العمل الدولي فیما قبل، واستقر في ضمیر الجماعة الدولیة كمبدأ 

أن ھذا المبدأ ناتج وتجسید للتفاعل الإیجابي من القانون الدولي للبحار وبما.متعارف علیھ

فطبیعة میدان حمایة البیئة :والقانون الدولي للبیئة، فإن ذلك ساھم في تقریر شمولیة ھذا المبدأ

.عموما، ومیدان حمایة البیئة البحریة خصوصا

  .29ــ 28محمد البزاز، مرجع سابق، ص ص -1
.29، ص نفسھمرجع ال-2
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من حیث مضمون ھذا الالتزام:ثانیا

یتعلق أساسا بالحمایة من 192الالتزام العام الوارد في المادة فمن ھذه الناحیة فإن

التلوث البحري، لأن ھذا المبدأ قد تم النص علیھ في رأس مجموعة من الأحكام المتعلقة بھذا 

المشكل، لھذا تكرس الاتفاقیة لمفھوم البیئة البحریة اسھاما في تطویر القانون الدولي العام، 

یھم البیئة البحریة، وھو 192من التلوث الوارد في المادة لعام بالحمایة ذلك أن مبدأ الالتزام ا

وھذا المفھوم جعل الاتفاقیة تتجاوز .ما یكسب مضمون ھذا الالتزام العام نطاق أوسع

وھكذا تنظر الاتفاقیة إلى البیئة البحریة بوصفھا نظاما .المنظور الجغرافي للبیئة البحریة

المعاصر للنظام البیئي، الذي ینصرف إلى دراسة وحدة معینة في بیئیا في المفھوم العلمي

الزمان والمكان بكل ما تنطوي علیھ من كائنات في ظل كافة الظروف المادیة والمناخیة، 

.وعلاقاتھا بالظروف المادیة المحیطة بھا1ات بین تلك الكائنات بعضھا البعضوكذا العلاق

جزء من المحیط الحیوي الذي یتشكل في النھایة من وینظر إلى ذلك النظام البیئي بوصفھ 

.2كافة الأنظمة البیئیة

نستخلص من ھذا المبدأ أن الالتزام یفرض على جمیع الدول مھما كان موقعھا أو نوع 

علاقتھا بالبحر، من أجل حمایة البیئة البحریة من التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة التي 

تھا، سواء تعلق الأمر بالمجالات البحریة التابعة لولایتھا تجري فوق إقلیمھا وتحت مراقب

الوطنیة، أو تعلق الأمر بالمجالات البحریة الخاضعة للاختصاص الوطني لدولة أخرى، أي 

.الحمایة ضد ما یعرف بالتلوث العابر للحدود

المطلب الثاني

  1976 لسنة اتفاقیة برشلونة

الإقلیمیة تعمل برامج البحار الإقلیمیة مع إن التعاون بین مختلف برامج البحار 

لبحار بعضھا البعض، حیث یعقد برنامج الأمم المتحدة للبیئة سنویا لقاءً استشاریاً بین برامج ا

   .33ــ32البزاز، مرجع سابق، ص ص ــ محمد  1
.33، ص نفسھمرجع ال-2
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وتبادل التجارب وطرح مختلف الانشغالات، كما تزداد أھمیة الإقلیمیة للتشاور و التعاون

، ففي ھذه الحالة من 1ن لبحرین متجاورینالتعاون بین ھذه البرامج عندما یتعلق ببرنامجی

، )الفرع الأول(الأفضل إجراء اتفاقیات تخص بحمایة البحار ومن بینھا نجد اتفاقیة برشلونة 

).الفرع الثاني(وأھم الانجازات التي تفرضھا لحمایة البحر من مختلف أشكال التلوث 

الفرع الأول

ــةنشـــــــأة الاتفاقیـ

16برشلونة المسماة باتفاقیة حمایة البحر المتوسط من التلوث بتاریخ وقعت اتفاقیة 

في برشلونة، إذ وفرت ھذه الاتفاقیة الإطار القانوني لتنفیذ كل نظام خطة عمل 1976فبرایر 

2.البحر المتوسط

من أسباب اعتماد ھذه الاتفاقیة ھو ملاحظة الدول المطلة على البحر المتوسط وكان

أن الاتفاقیات الدولیة المعمول بھا في مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث لا تغطي جمیع 

وتھدف الدول .جوانب التلوث البحري، ولا تغطي الحاجیات الخاصة لمنطقة البحر المتوسط

التوقیع على ھذه الاتفاقیة إلى تعزیز التعاون فیما بینھا ومع المنظمات المتوسطیة من خلال 

.3الدولیة المعنیة لحمایة البحر المتوسط من التلوث، فالقضاء علیھ یتطلب تعاون الجمیع

الفرع الثاني

الالتزامات البیئیة للاتفاقیة

التي تستند إلیھا تتضمن اتفاقیة برشلونة باعتبارھا اتفاقیة إطاریة المبادئ الأساسیة

مختلف مراحل حمایة البیئة البحریة للبحر المتوسط من التلوث والحفاظ علیھا، وفي إطار 

:ھذه المبادئ نجد

.256مالك موصلي، مرجع سابق ص -1
1978فبرایر 12دخلت حیز النفاذ بتاریخ  ــ  2

.17/01/1981المؤرخ بتاریخ  03ــ81 الجزائر إلى اتفاقیة برشلونة بمقتضي المرسوم رقم نضمتو قد ا
.257–256ص مالك موصلي، مرجع سابق، ص -3
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مكافحة التلوث في البحر المتوسط:أولا

تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقیة بمكافحة التلوث في البحر المتوسط، إذ تجب 

لتلوث المعروفة وھي التلوث من السفن والتلوث عن طریق الحمایة الشاملة من كل أسباب ا

الإغراق، والتلوث من مصادر البر، والتلوث الناجم عن عملیات استكشاف الجرف القاري 

بالتالي تلزم كل الأطراف المتعاقدة باتخاذ كافة .وقاع البحر وطبقات تربتھ التحتیة واستغلالھا

فقد . البحري من كل مصادر التلوث المذكورة سابقاالإجراءات اللازمة لمنع ومكافحة التلوث

تتخذ الأطراف المتعاقدة سواء منفردة أو "من اتفاقیة برشلونة أن 1الفقرة 4نصت المادة 

مشتركة، كافة التدابیر المناسبة، وفقا لأحكام ھذه الاتفاقیة والبروتوكولات المعمول بھا، مما 

ط من التلوث والتخفیف من حدتھ ومكافحتھ وحمایة ھي أطراف فیھا بغیة وقایة البحر المتوس

.1البیئة البحریة في المنطقة وتحسینھا

تشجیع الأطراف المتعاقدة على تقدیم تقاریر حول إجراءات تنفیذ الاتفاقیة :ثانیا

تقدیم تقاریر حول تشیر الاتفاقیة إلى نظام المراقبة، إذ تشجع الأطراف المتعاقدة على

لكن الصیغة المرنة التي جاء بھا ھذا 2والبروتوكولات المكملة لھاإجراءات تنفیذ الاتفاقیة 

الالتزام في اتفاقیة برشلونة ھو السبب في صعوبة توصل الأطراف المتعاقدة إلى توافق حول 

.3رقابة تنفیذ الاتفاقیة والامتثال لأحكامھا

اعتبارھا اتفاقیة إطاریة علاقتھا بالبروتوكولات التنفیذیة كما تحدد اتفاقیة برشلونة ب

، فبموجب ھذه "العلاقة بین الاتفاقیة والبروتوكولات"المعنونة 23والمكملة لھا في المادة 

المادة لا یجوز لأیة دولة أن تكون طرفا متعاقدا في الاتفاقیة قبل أن تصدق على بروتوكول 

ت نفسھ لأیة دولة الانضمام إلى أي بروتوكول دون كذلك لا یجوز في الوق.على الأقل

.258مالك موصلي، مرجع سابق ص -1
"التقاریر، كما یلي:من اتفاقیة برشلونة المعنونة20وھو ما جاء في المادة -2 تقوم الأطراف المتعاقدة برفع تقاریر إلى :

النحو الذي تقرره المنظمة بشأن التدابیر المتخذة لتنفیذ ھذه الاتفاقیة والبروتوكولات التي ھي أطراف فیھا وذلك على
".الأطراف المتعاقدة في اجتماعاتھا وفي الفترات التي تحددھا فیھا

.259مالك موصلي، مرجع سابق، ص -3
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، وبالتالي تلتزم الدول الأطراف بتحقیق ھدف حمایة البحر المتوسط 1التوقیع على الاتفاقیة

من التلوث، لكن یحق للدول الانضمام أو التوقیع فقط على البروتوكولات التي تتوافق مع 

اتفاقیة برشلونة وفقا لأحكام الفقرة الأولى كما تتیح أیضا .ظروفھا الاقتصادیة والاجتماعیة

من المادة الثالثة للأطراف المتعاقدة إبرام اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف لحمایة البیئة 

البحریة لمنطقة البحر المتوسط من التلوث بشرط أن تتوافق ھذه الاتفاقیات مع اھداف اتفاقیة 

.برشلونة والقانون الدولي

قیة برشلونة على الأطراف المتعاقدة التزاما أخلاقیا بمفاوضات أخرى كما تفرض اتفا

.2لتحدید الالتزامات الواردة فیھا بشكل ملموس ووضعھا حیز التنفیذ

المطلب الثالث

1969 لسنة اتفاقیة بروكسل بشأن التدخل في أعالي البحار

والآثار التي ترتبت عنھا من تلویث للبیئة البحریة )توري كانون(بعد غرق الناقلة 

للسواحل الفرنسیة البریطانیة، دفع بالحكومة البریطانیة إلى تدمیر الناقلة بواسطة سلاح 

الطیران من ثم إحراق النفط الذي تسرب من حطام الناقلة، طرح موضوع مدى شرعیة 

حكومة البریطانیة، وھذا ما احتجت بھ حكومة لیبیریا صاحبة الإجراء الذي قامت بھ ال

السفینة التي دمرتھا بریطانیا، إذ أدى ھذا الاحتجاج بالحكومة البریطانیة إلى مطالبة المنظمة 

بالدعوة لعقد دورة استثنائیة لتوضح أن الحوادث التي تقع في أعالي البحار لھا تأثیر على 

على المنظمة أن تحاول من خلال اتفاقیة دولیة وضع تدابیر السواحل التي تطل علیھا، وأنھ

وھكذا اعتمدت جمعیة المنظمة برنامجا یرتكز حول حقوق .تحد من ھذا النوع من التلوث

نوفمبر  28ففي . الدول الساحلیة تجاه السفن التي یقع لھا حوادث خارج بحارھا الإقلیمیة

ي لتبني اتفاقیة حول المشاكل المتعلقة قررت جمعیة المنظمة الدعوة لمؤتمر دول1968

.من اتفاقیة برشلونة23/1وھو ما جاء في نص المادة -1
.260مالك موصلي، مرجع سابق، ص -2
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وبدعوة من الحكومة البلجیكیة انعقد المؤتمر في .1بالأضرار الناتجة عن تلوث میاه البحر

وأخذ مشروع یتعلق بحق الدولة الساحلیة بالتدخل  1969نوفمبر  29إلى 10بروكسل من 

ى بتلوث البحار بالنفط، في حالة وقوع حادث بحري خارج المیاه الإقلیمیة لھذه الدول وأد

والتي )الفرع الأول(وھذا من خلال اتفاقیة بروكسل التي أبرمت من قبل المؤتمر الدولي 

).الفرع الثاني(جاءت بمختلف الالتزامات لحمایة البحار بالتلوث بالنفط 

الفرع الأول

  ةـــــأة الاتفاقیــــنش

مدینة بأضرار التلوث الذي جرى فيأبرمت الاتفاقیة من قبل المؤتمر الدولي المعني 

تتكون ھذه الاتفاقیة من سبعة عشر مادة، وقد تناولت 1969.2نوفمبر  29بروكسل في 

فھي تعترف للدولة الساحلیة حق التدخل في أعالي .توضیح الأسباب التي دفعتھا لعقدھا

ناتجة عن البحار للمحافظة على مصالح شعوبھا وحمایة شواطئھا من النتائج الوخیمة ال

.مختلف الحوادث البحریة والتي یكون سببھا تلویث البحار والسواحل بالنفط

فالاتفاقیة تؤسس نوع من حالة الضرورة، مخالف للقواعد التقلیدیة المطبقة في المجال 

الجوي للبحار، ھذا ما أكدتھ الدیباجة، لكن في حقیقة الأمر إنھ لا یمس بمبدأ حریة أعالي 

ھذا الحق المعطى للدول في التدخل في أعالي البحار لا یمكن أن یطبق إلا في كما أن.البحار

3.الحدود التي تضعھا الاتفاقیة

جامعة الجزائر ،ون الدولي العام، رسالة دكتوراهأحمد، أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانسكندريأ-1
.191–190، ص ص 1،1995

1975ماي 6ــ دخلت حیز النفاذ بتاریخ  2
.192أسكندري أحمد، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الثاني

الالتزامات البیئیة للاتفاقیة

إن الالتزامات التي منحت لتطبیق حق التدخل في أعالي البحار والمعترف بھا للدولة 

:الساحلیة عدیدة ومنھا

منع الدولة الساحلیة التدخل بأعالي البحار إلا بقیود:أولا

البحار لمواجھة خطر التلوث لا یكون مسموحا للدولة إن حق التدخل في أعالي 

الساحلیة إلا إذا تعلق الأمر بتلوث غیر مقصود ناتج من حادث بحري أي مھما كان نوع 

حالة أن الحادث البحري سببتھ باخرة التلوث فإن الدولة الساحلیة لا تستطیع التدخل فقط في

خاصة، ذلك أن المادة الثانیة في الفقرة الثانیة من الاتفاقیة تبعد من التطبیق السفن الحربیة 

والسفن التابعة لمصلحة حكومیة غیر تجاریة، كما تستبعد أیضا من میدان تطبیق الاتفاقیة 

والمحیطات وما تحتھا لاستغلال الإنشاءات والتجھیزات المتسعملة لاكتشاف أعماق البحر

.1مواردھا

إن الدولة لا تستطیع التدخل في أعالي البحار إلا إذا كان التلوث أو التھدید بتلوث میاه 

البحر یمثل خطر كبیر ووشیك والذي یمكن أن یؤدي إلى نتائج تضر بسواحل أو مصالح 

ل كمیة النفظ المتدفقة في فدرجة الخطورة لا یجب أن تتضح فقط من خلا.الدولة الساحلیة

میاه البحر أو التي یمكن أن تتدفق، ولكن أیضا بمصالح الدولة الساحلیة والتي تحاول حمایتھا 

فالمادة الثانیة الفقرة الرابعة تؤكد أن الأمر یتعلق بمصالح الدولة الساحلیة .وإنقاذھا

2.المضرورة مباشرة أو المھددة بحادث بحري

.193، ص سكنذري أحمد،مرجع سابقأ-1
.نفسھمرجع ال-2
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الساحلیة بإجراء مشاورات مع غیرھا من الدول قبل التدخل في أعالي التزام الدولة:ثانیا

البحار

إن الدولة الساحلیة مجبرة قبل التدخل في أعالي البحار أن تبادر إلى التشاور مع 

ص دولة أو دول بحریة وبالأخغیرھا من الدول التي تؤثر أو یمكن أن تؤثر علیھا الحادثة ال

.العلم 

فعلى الدولة الساحلیة أن تخطر دون إبطاء بالتدابیر التي ترتئي اتخاذھا للأشخاص 

الطبیعیین أو المعنویین المعروفین لدیھا أو الذي علمت أثناء مشاوراتھم أن لھم مصالح من 

كن أن أیة آراء یمالمتوقع أن تتأثر من جراء التدابیر المتوقع اتخاذھا، وأن تضع في اعتبارھا

.إلیھایقدموھا 

كما یمكن للدولة الساحلیة قبل اتخاذ أي تدابیر، أن تعمل إلى إجراء مشاورات مع 

1نظمة البحریة الدولیة من القائمة الموجودة لدى المخبراء مستقلین تختارھم 

یجوز للدولة الساحلیة في الحالات البالغة الاستعجال أن تتخذ التدابیر الفوریة بدون 

فالدولة .أو دون استكمال المشاورات والتي تكون قد بدأت فعلاإبلاغ أو تشاور مسبق 

المھددة لھا وحدھا حق الاختصاص في تقییم درجة الاستعمال في اتخاذ التدابیر التي تقرر 

ولكن .اتخاذھا، كما تكون وحدھا المختصة في تقدیر قرب وقوع الخطر المھدد لمصالحھا

التدابیر أو أثناءھا أن تعمل ما في وسعھا لتجنب على الدولة الساحلیة قبل اتخاذ مثل ھذه 

تعریض الأرواح للخطر وأن تقدم للأشخاص المذكورین أیة مساعدة یحتاجونھا، وأن تسھل 

یتعین دون إبطاء إبلاغ .في الحالات المناسبة إعادة بحارة السفن إلى أوطانھم دون أیة عوائق

دول وإلى الأشخاص الطبیعیین والمعنویین، التدابیر التي اتخذت طبقا للمادة الأولى إلى ال

فھذا الإجراء یسمح للدولة الساحلیة بأن تبرر العملیات المتخذة من .وكذا أمین عام المنظمة

طرفھا أنھا في الحقیقة موجھة على الخصوص بأن تسمح للدول الأخرى المھتمة في مراقبة 

.تفاقیةإذا كان حق التدخل لم یستعمل بطریق تخرق فیھا أحكام الا

.102ــ أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص 1
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فالھدف المراد بحق التدخل طبقا للمادة الأولى الفقرة الأولى من الاتفاقیة ھو حمایة أو 

.1الإنقاص أو الحد من الأخطار الناتجة عن التلوث

إن اتفاقیة بروكسل تلزم الدولة الساحلیة بتعویض الأضرار الناتجة عن استعمال حقھا 

لى من اتخذ تدابیر مخالفة لأحكام الاتفاقیة ونتج عن فالمادة السادسة منھا ترتب ع.2بالتدخل

ذلك حصول أضرار للآخرین فإنھ یكون ملزما بدفع تعویض بالقدر الذي تتجاوز الحد 

المعقول واللازم لتحقیق الھدف المشار إلیھ في المادة الأولى، وھذا التعویض یكون في حالة 

.3ون احترام أحكام الاتفاقیةما إذا استعملت الدولة الساحلیة حقھا في التدخل د

بقیت البیئة قضیة تھم الأفراد، ومسألة تھم كل دولة، فلقد تبین بوضوح دور القانون 

البیئي الدولي كأداة فعالة للإدارة البیئیة والجھود الدولیة للمحافظة على البیئة البشریة 

من خلال الإدارة السلیمة ومحاولة إیجاد الوسائل الكفیلة للحد من تدھورھا في عقد الثمانیات 

للموارد الطبیعیة، وإدماج البعد البیئي في السیاسات الاقتصادیة على نحو أوثق وزیادة إدراك 

الجماھیر والحكومات على نطاق أوسع لقضایا البیئة من خلال التعلیم البیئي والتشریعات 

، فلھذه الاتفاقیات الدولیة الوطنیة والاتفاقیات الدولیة التي اتخذت أبعادا جدیدة ونظرة شمولیة

أھداف ھامة لإحیاء النمو لأن الفقر مصدر أساسي یھدد البیئة، فھي تسعى للمحافظة على 

الموارد الأساسیة للبیئة وتعزیزھا، وضمان مستوى سكاني یمكن استدامتھ وإدماج البیئة 

التعاون الدولي، والاقتصاد في اتخاذ القرارات وإصلاح العلاقات الاقتصادیة الدولیة وتقویة

.التنمیة المستدامةفھي تقوم على حمایة البیئة في إطار

.196–195أسكندري أحمد، مرجع سابق، ص ص -1
.104ــ أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق ص 2
.197أسكندري أحمد، مرجع سابق، ص -3
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:الفصل الثاني

مدى مساھمة الاتفاقیات الدولیة في تطویر القانون الدولي البیئ

منذ أن استقر الإنسان على الأرض و ھو یواجھ ملوثات طبیعیة نابعة من مكونات البیئة ذاتھا 

متمثلة في الحشرات الضارة، و المیكروبات و الأوبئة و عواصف رملیة أو ترابیة و براكین 

تحقق خلالھا من تقدم علمي و زلازل و تصحر و غیرھا، و على مر العصور و ماو 

حققھ من نھضة صناعیة كبیرة أدت مباشرة إلى تلوث افات توصل إلیھا الإنسان و مااكتش

البیئة و المخلفات الصناعیة و النفایات الضارة على نحو أخل بالتوازن البیئي، بما یھدد 

و إذا كان إعادة البناء ضرورة لعالم 1ره من الكائنات الحیةصحة الإنسان و حیاتھ و غی

یفیض بالأسلحة النوویة، فإن المشاكل التي یواجھھا العالم من مشاكل اقتصادیة و بیئیة تھدده 

بالفقر و التخلف و المرض، فإنھ من الضروري أن یواجھ الجنس البشري الآن حاجة ملحة 

وراء اھتمام الدول قاطبة لحمایة مختلف عناصر البیئة فھذه الحقیقة كانت .إلى ضمان بقائھ

فبات واضحا أن المحافظة .داخل المجتمع حتى یتمكن توریث بیئة سلیمة للأجیال القادمة

.على البیئة مسؤولیة الدول كلھا لأن تلوثھا سینعكس على الجمیع

الصدارة في المحافل الدولیة خاصة مع تفاقم فقد ظھر الاھتمام العالمي یحتل مكانة

وسائل و طرق للتصدي لكل ما یؤثر على المشاكل و الكوارث البیئیة فربد من وجود

مة كل من الاتفاقیات ج مشكلة تلوث البیئة فما مدى مساھاتفاقیات تعال فثمة 2عناصر البیئة

و )المبحث الثاني(بالبیئة الجویة و الاتفاقیات الخاصة)المبحث الأول(صة بالبیئة البریة الخا

)ث الثالثالمبح(كذا الاتفاقیات الخاصة بالبیئة البحریة 

، دار الیازوري1عیسى مصطفى حمادین، المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن الأضرار البیئیة، ط-1

.53، ص 2011،الأردن،انمع  

.77-61المرجع نفسھ، ص ص-2



مدى مساھمة الاتفاقیات الدولیة في تطویر القانون الدولي البیئ:الفصل الثاني

- 38 -

المبحث الأول

مدى مساھمة الاتفاقیات الخاصة بالبیئة البریة

باھتمامات "1972ستوكھولم سنة "حظیت البیئة بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة 

متزایدة و مستمرة على مختلف المستویات، و قد ساھمت ھذه الجھود في توجیھ الأنظار إلى 

حتمیة تظافر الجھود من أجل التصدي لكل مشكلات البیئة، مما یشكل تطورا سریعا و 

احل تطور الاتفاقیات و الوثائق الدولیة العالمیة و الإقلیمیة في مجال البیئة و متلاحقا من مر

و من بین ھذه الاتفاقیات نتناول اتفاقیة بازل للتحكم في النفایات الخطرة و 1حل مشكلاتھا

الخاصة 1971، اتفاقیة رامسار لسنة)مطلب الأولال( 1989لسنة  التخلص منھا عبر الحدود

 1994لسنة و اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر)المطلب الثاني(ة بالأراضي الرطب

).المطلب الثالث(

المطلب الأول

1989اتفاقیة بازل للتحكم في النفایات الخطرة و التخلص منھا عبر الحدود لسنة 

ساھمت اتفاقیة بازل على مدى السنوات العشرین الماضیة في استحداث عدد كبیر من 

الخاصة بالسیاسات ذات الطابع غیر الملزم، ففي إطار الاتفاقیة تم وضع مجموعة الأدوات

التقنیة بشأن إدارة دورة نفایات محددة من طرف فرق تضم خبراء و من المبادئ التوجیھیة

نقل النفایات الخطرة عبر الحدودفتعد اتفاقیة بازل كمظلة عالمیة تتحكم بتنظیم و.تقنیین

فقرة، و متن 24تمادھا على دیباجة أو مقدمة للمعاھدة تتكون من حیث تضمنت وقت اع

، فقد اتفق 2مادة، و ترفق بھا ست ملاحق29الاتفاقیة عبارة عن مواد مرقمة عددھا 

مؤتمر  تنفیذ أحكام الاتفاقیة في إطارالأطراف في اتفاقیة بازل على إنشاء جھازین لرقابة

).الفرع الثاني(العامة إطارالامانةو في ، )الفرع الأول(الأطراف 

.95رتیب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، ص  معمر - 1

.20،23عادل طالبي، مرجع سابق، ص ص -2
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الفرع الأول

في إطار مؤتمر الأطراف

من الاتفاقیة، فھو یعد 15تم إنشاء مؤتمر الأطراف في اتفاقیة بازل طبقا لنص المادة 

لى كل اللجنة الرئیسیة في الاتفاقیة، یتكون من ممثلین عن الدول الأعضاء بھا، بالإضافة إ

ر جلسات المؤتمر من الأمم المتحدة أو المنضمات الحكومیة أو صاحب مصلحة في حضو

التي یتم دعوتھا لحضور المؤتمر، أیضا دعوة الجمعیات الأھلیة الصناعیة و غیر الحكومیة 

متابعة و التقییم بطریقة الالمعنیة بمتابعة إدارة النفایات الخطرة، تتمثل وظیفتھ الأساسیة في 

حیث قام مؤتمر الأطراف بإنشاء لجنة فنیة تقوم .1ع التنفیذمستمرة، لوضع الاتفاقیة موضو

بتقدیم المساعدات في مجالات تطبیق الاتفاقیة، لاسیما للدول النامیة و اللجنة الفرعیة 

القانونیة لصیاغة القرارات التي تصدر عن المؤتمر، و ھي تتعاون مع اللجنة الفنیة أو التقنیة 

للدول الأطراف في یصدر مؤتمر الأطراف قرارات ملزمةفي المسائل المشتركة بینھما، و 

نوفمبر  30في أوروغواي من Piriapolisمؤتمرات أولھا كان في 10الاتفاقیة، فقد عقدت 

، و آخر مؤتمر حتى الآن ھو مؤتمر كارتاجتا بكولومبیا في الفترة من 1992دیسمبر 4إلى 

:لقد حددت الاتفاقیة اختصاصات المؤتمر في الأمور التالیة.20112أكتوبر 20إلى 17

تشجیع التوفیق بین السیاسات و الاستراتیجیات و التدابیر المناسبة لتقلیل ضرر .أ

3.النفایات الخطرة و النفایات الأخرى على الصحة البشریة و البیئة إلى الحد الأدنى

ملاحقھا و اعتمادھا على النحو النظر في إدخال تعدیلات على اتفاقیة بازل و .ب

المطلوب، مع الأخذ في الاعتبار، المعلومات العلمیة و التقنیة و الاقتصادیة و البیئیة 

4.المتاحة

5.النظر في اعتماد البروتوكولات حسب الحاجة.ج

، 1أحمد خدیر، المعالجة القانونیة للنفایات الخطرة في القانون الدولي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر -1

.52، ص 2012/2013

.29عادل طالبي، مرجع سابق، ص -2

.من اتفاقیة بازل)15/5(المادة -3

.من نفس الاتفاقیة)15/5(المادة -4

.من نفس الاتفاقیة))د(15/5(المادة -5
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1.إنشاء ھیئات فرعیة قد یراھا ضروریة لتنفیذ ھذه الاتفاقیة.د

فرض حظر كلي أو جزئي على عملیات النفایات تقییم فاعلیة الاتفاقیة و النظر في.ه

الخطرة و النفایات الأخرى عبر الحدود، على ضوء آخر المعلومات العلمیة و البیئیة 

2.المتوافرة إلى جانب المعلومات التقنیة و الاقتصادیة

.و یصدر مؤتمر الدول الأطراف قرارات ملزمة للدول الأطراف في الاتفاقیة

م ھذا المؤتمر في إثراء ھذه الاتفاقیة بالعدید من القرارات التي تعد بمثابة تعدیل فقد ساھ

.لنصوص الاتفاقیة

المؤتمرات التي خرج فیھا المؤتمرون بقرارات ھامة في مجال حمایة البیئة أبرزو من 

:التلوث بالنفایات الخطرة ما یلي

و قد 1992دیسمبر 4نوفمبر إلى 30المؤتمر الأول المنعقد في أورجواي ما بین -1

دولة من الدول الأطراف بالإضافة إلى الاتحاد 56حظره وفود و ممثلین عن 

و قد تبنى ھذا المؤتمر منظمة دولیة حكومیة و غیر حكومیة؛13الأوربي و ممثلي 

قرارا و بروتوكولا واحدا حول المسؤولیة و التعویض عن الأضرار الناجمة عن 23

.ات الخطرة و نقلھا عبر الحدودحركة النفای

فیھ تم 1994مارس 25و 21الذي عقد في جنیف في الفترة ما بین المؤتمر الثاني-2

تبني عدة قرارات منھا تدعیم الدول الأطراف الآخذة في النمو بالمشورة الفنیة و 

.التكنولوجیة من أجل التخلص السلیم من النفایات

بجنیف، قرار تعدیل الاتفاقیة  1995د في سبتمبر و اعتمد المؤتمر الثالث، الذي عق-3

فیما یتعلق بقیام الدول و كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون و التنمیة في المیدان 

.الاقتصادي و الاتحاد الأوربي بحظر أي انتقال للنفایات الخطرة عبر الحدود

.من نفس الاتفاقیة))ھـ(15/5(المادة -1

.من الاتفاقیة)15/7(المادة -2
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المساعدة في وضع بھدف توفیر 1997جاء المؤتمر الرابع، المنعقد في أكتوبر سنة -4

تدابیر مناسبة بشأن الإدارة السلیمة بیئیا للنفایات الخطرة في إطار اتفاقیة بازل و 

,العمل على تعزیز و تقویة القدرات المؤسسیة على إدارة النفایات الخطرة

ثلاثة  1995دیسمبر سنة 10-6و قد حدد المؤتمر الخامس المنعقد في الفترة ما بین -5

ي لھا و ھي وضع رؤیة لتوجیھ عمل الاتفاقیة خلال العشر مجالات یجب التصد

1.سنوات القادمة و تحدید الموارد المالیة الضروریة لتحقیق ھذه الأھداف

الفرع الثاني

في إطار الأمانة العامة

مساھمة الدول أطراف الاتفاقیة، و بصفة خاصة الدول النامیة، إنشاء جھاز لتسھیل

یسمى الأمانة العامة و ذلك لتسھیل تطبیق أحكام الاتفاقیة و ضمان استمرار التعاون بین 

.الدول الأعضاء في الاتفاقیة

الدول و تعمل الأمانة العامة لاتفاقیة بازل على جمع و نشر المعلومات التي تقدمھا 

2.الأطراف و كذا ضمان وجود تعاون بین ھذه الدول و مساعدتھا على تطبیق أحكام الاتفاقیة

، حیث تولى برنامج الأمم المتحدة للبیئة بوظائف 16و قد نصت على إنشاءھا المادة 

أن یعین مؤتمر إلىالأمانة بصیغة مؤقتة إلى حین انتھاء الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، 

الأطراف في اجتماعھ الأول الأمانة من بین المنظمات الحكومیة الدولیة المختصة الموجودة 

التي أبدت استعدادھا بوظائف الأمانة و تقوم كذلك لتحدید و تقریر الھیاكل المناسبة لتلك 

:و تتلخص وظائف الأمانة العامة في .الوظائف

م لاتفاقیة بازل، خاصة في مجال تبادل المعلومات مساعدة الأطراف على التطبیق التا-

و البیانات الخاصة بنقل النفایات الخطرة و المعلومات الخطرة و المعلومات المتعلقة 

.بالتطور التكنولوجي في ذات المجال

.54-53أحمد خدیر، مرجع سابق، ص -1

عن نقل و تخزین النفایات الخطرة، رسالة دكتوراه، جامعة أسیوط معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة-2

.297، ص 2005



مدى مساھمة الاتفاقیات الدولیة في تطویر القانون الدولي البیئ:الفصل الثاني

- 42 -

إعداد تقاریر الدول حول نشاطاتھا في مجال نقل النفایات الخطرة و تقدیمھ لمؤتمر -

.الفرعیةالأطراف و اللجان 

التنسیق مع الھیئات الدولیة المختصة و اتخاذ الإجراءات الإداریة و التعاقدیة -

.الضروریة  المسھلة لعمل الأمانة

.السھر على تحدید و تعیین عملیات النقل غیر المشروع للنفایات الخطرة-

.على الدول و تشجیعھا لكي تصبح عضوا في الاتفاقیةالعمل على الضغط-

.عدات التقنیة للدول النامیة من أجل تطبیق فعال للنصوص القانونیةتقدیم المسا-

استقبال المعلومات و إعداد نظام للمعلومات من أجل تطبیق قرارات مؤتمر -

1.الأطراف

منھا، 14بالإضافة إلى الأجھزة المذكورة نصت اتفاقیة بازل في الفقرة الأولى من المادة 

قیة بازل على إنشاء مراكز إقلیمیة للتدریب و نقل التكنولوجیا على أن یتفق الأطراف في اتفا

فیما یتعلق بإدارة النفایات الخطرة و النفایات الأخرى و تقلیل تولیدھا إلى أدنى حد، و ھو ما 

مركزا تدریبیا 12یجعل منھا أداة رئیسیة تساعد على تنفیذ اتفاقیة بازل، حیث تم تأسیس 

و الصین و مصر و السلفادور و أندونیسیا و نیجیریا و الاتحاد إقلیمیا في كل من الأرجنتین

الروسي و السنغال و جمھوریة سلوفاكیا و ترینیدا و توباغو و أوروجواي حیث نجد من 

بینھا المركز الإقلیمي للتدریب و نقل التكنولوجیا للدول العربیة التابع لجامعة القاھرة 

2.بمصر

المطلب الثاني

1971مدى مساھمة اتفاقیة رامسار الخاصة بالأراضي الرطبة لسنة 

تعتبر المناطق الرطبة أوساطا ذات أصول مؤكدة بالنظر إلى الخصوصیات البیوجغرافیة 

عقب تساقط الأمطار، و بمجرد للمنطقة، فھي مسطحات مائیة قلیلة العمق و التي تتشكل 

و التي بدورھا تغذي التربة، النباتات، الحیوانات و تكوینھا تؤدي إلى تفجیر الحیاة بداخلھا

.29عادل طالبي، مرجع سابق، ص -1

.مرجع نفسھال-2
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الإنسان، فالمناطق الرطبة ھي أوساط طبیعیة متمیزة بوجود الماء على الأرض ذو عمق 

أمتار تقریبا على الأقل، و توجد ھذه المناطق بالساحل و في المناطق )6(ضعیف مقدار ستة 

1.الداخلیة، حیث تغطي فضاءات عدیدة

التجفیف، ضیاع میاھھا و ذلك لغناھارورة لحمایة المناطق الرطبة ضدھناك ض

للإنتاجالإیكولوجي لیس على المستوى النباتي فحسب بل المائي، الطیور، و المناطق 

العضوي، فھي أماكن لتكاثر السمك، أوكار للطیور، كما لھا قیمة ترفیھیة، سیاحیة و منظریة 

.منقطعة النظیر

و للنھوض بالمناطق الرطبة لابد من وضع استراتیجیات وطنیة للمحافظة على المناطق 

).الفرع الثاني(و استراتیجیات أخرى لتثمین ھذه المناطق )الفرع الأول(الرطبة 

الفرع الأول

الإستراتیجیة الوطنیة للمحافظة على المناطق الرطبة

في  لى المناطق الرطبة تعتزم إدارة الغابات في إطار الاستراتیجیة الوطنیة للمحافظة ع

:تحقیق مجموعة من الأھداف من أھمھاالجزائر

.الجرد الشامل للمناطق الرطبة-

.تكوین إطارات لتسییر المناطق الرطبة-

المطلوبة المعاییرتسجیل على قائمة رمسار كل المناطق الرطبة التي تتوفر فیھا -

 .لذلك

المناطق الرطبة حسب أھمیتھا كمحمیات ل ستوى الوطني كالتصنیف على الم-

.طبیعیة، محمیات للطیور و محمیات للصید و غیرھا

نصر الدین ھنوني، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، بدون طبعة، دار ھومة للطباعة-1

.187ص 2013الجزائر، 
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تطویر برنامج تربوي، إعلامي و تحسیسي للسلطات المركزیة و المحلیة -

لاسیما الأطفال حول قیم و وظائف المناطق الرطبة و حتمیة 1للجمھور العریض

.حمایتھا بشكل مستدام

.الوطنیة للمناطق الرطبةإحداث اللجنة -

.إعداد مخططات التسییر للمناطق الرطبة الھامة-

تكییف النصوص القانونیة الوطنیة المشجعة على المحافظة و التنمیة المستدامة -

.للمناطق الرطبة

مسار حول المناطق االتعاون الدولي و توطید موقف الجزائر بشأن اتفاقیة ر-

.مع المنظمات الغیر الحكومیة الدولیةالرطبة و تكثیف التعاون و الشراكة

الفرع الثاني

في إطار الإستراتیجیة الوطنیة لتثمین المناطق الرطبة

الفلاحة و التنمیة الریفیة إلى التنسیق و العقلانیة في عمدت الجزائر من خلال وزارة

استراتیجیة عامة لمناطق الرطبة التي یجب أن تنصھر في إطار نشاطات الحمایة و تثمین ا

سیاسة حقیقیة لتسییر وحمایة الذي من شانھ أن یشجعضبط إطار قانوني:من مظاھرھا

والتي یكون وراءھا الإنسان، الاعتداءات من كل نوع ،وكذا المناطق الرطبة ضد التلوث

ة الحفاظ على تأطیر و عقلنة النشاطات الاقتصادیة بالمناطق الرطبة بغیكذلك تحدید و

إرساء مخططات الإصلاح و إعادة التأھیل للمناطق الرطبة المطبوعة و الاستدامة، و الوحدة 

و إقحام القطاع الخاص و السكان المجاورین للمناطق الرطبة في إیكولوجیة بصبغة

2.الاستغلال المستدام و التسییر العقلاني لھذه الفضاءات

و توعیة الجمھور العریض بالمناطق الرطبة، كان الأجدر بالوزارة الوصیة على قطاع حمایة بالنسبة لتحسیس-1

و غیرھا من الوثائق الرسمیة للجمھور العریض 2004و سنة 2001الطبیعة، أن تنشر طبعتي أطلس المناطق الرطبة سنة 

ذه الوثائق ذات المضامین الوطنیة المصیریة باللغة الوطنیة العربیة و لا یقتصر ذلك على اللغة الفرنسیة فقط، فمثل ھ

و بناء علیھ یساھم .تستدعي مخاطبة المواطن الصالح بالأداة التي یفھمھا و التي تمكنھ من تقویة و تدعیم انتمائھ إلى أرضھ

.ھذا المواطن عن درایة في مجھود الحمایة

.201،202الدین ھنوني، مرجع سابق، ص ص نصر  - 2
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، الاستعمال العقلاني المحافظةو ضمن توجیھات المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة، 

مسار، فإن الجزائر ما فتئت تعرف اللمناطق الرطبة و تطبیقھا لالتزاماتھا اتجاه اتفاقیة ر

الرغید للسكان العیشالمحافظة على المناطق الرطبة بالتنمیة المستدامة بالصحة و 

المجاورین و المنتفعین بالمزایا التي تجلبھا لھم بشكل مباشر أو غیر مباشر ھذه المناطق 

الرطبة، و من أجل ذلك بات من الضروري الانشغال بمعرفة مظاھرھا الاجتماعیة 

.الاقتصادیة، قیمھا و وظائفھا

مركز قانوني " ھي منحھا من المراحل الھامة بغرض تثمین المناطق الرطبة الجزائریة

یكا رھذا اعتراف مجسد في عملیة التصنیف الذي من شأنھ أن یعطي تح".وطني و دولي 

بھدف إعداد سیاسة حقیقیة للمناطق الرطبة في الجزائر عبر بعض المشاریع الوطنیة و 

الدولیة الضروریة للتسییر العقلاني و یتمثل ذلك في تكییف تطویر بعض المنتوجات مع 

لمناطق الطبیعیة و أنظمة الاستغلال لتنسجم مع المعاییر الثلاثة التي ینوه بھا في إطار ا

قابلیة الحیاة الاقتصادیة، الاستدامة :المخططات المستقبلیة لتسییر المناطق الرطبة

الإیكولوجیة، و المقبولیة الاجتماعیة و ذلك من صمیم التسییر المندمج للمناطق الرطبة في 

1.الجزائر

حیث یتكفل 2في إطار تثمین المناطق الرطبة، تم إنشاء مركز تنمیة الموارد البیولوجیة

ھذا المركز بالتنسیق مع القطاعات المعنیة بمعرفة التنوع البیولوجي و المحافظة علیھ و 

3.تقویمھ، كما یقوم بتثمین و حمایة الموارد البیولوجیة في إطار التنمیة المستدامة

  لثالثالمطلب ا

1994مدى مساھمة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لسنة 

یؤثر التصحر على التوازن الإیكولوجي للمناطق المتضررة، بما یحدثھ من انقراض 

للحیوانات و تدمیر كلي للأنظمة البیئیة و تعریض حیاة الملایین من السكان للضرر، و یشكل 

.202وني، مرجع سابق، ص نصر الدین ھن-1

، المتضمن إنشاء مركز تنمیة الموارد البیولوجیة 2002نوفمبر  11المؤرخ في 371-02راجع المرسوم التنفیذي رقم -2

.74و تنظیمھ و عملھ، ج ر عدد 

.من نفس المرسوم التنفیذي3أنظر المادة -3
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الفقر و تدھور انتشارالدولي، فمن آثار التصحر المجتمعمنذ سنوات كثیرة موضع اھتمام 

1.الأراضي

فقد أولدت ھذه الاتفاقیة بمقارنتھا مع الاتفاقیات الأخرى أھمیة كبیرة لمفھوم الشراكة بین 

الحكومات مع المنظمات غیر الحكومیة، و الجماعات المحلیة و المتدخلین الآخرین الذین 

2.ة التصحریرغبون في مقاومة ظاھر

إذ تعد إفریقیا من أكثر القارات تضررا بالتصحر، حیث أكثر من نصف أراضیھا 

و شملت الظاھرة عدة دول على مستوى الساحل و جنوب .أصبحت متدھورة بفعل الجفاف

650.000الصحراء خاصة موریطانیا، بوركینافاسو، النیجر و تشاد حیث أصبحت حوالي 

.من الأراضي الزراعیة و الرعویة صحراء خلال الخمسین سنة الماضیة2كم

لھذا استفادت إفریقیا من خطة عمل طارئة مما أضفى طابعا متمیزا على الملحق المتعلق  

، و نتیجة )الفرع الأول(بإفریقیا الذي یھدف إلى تحدید الإجراءات و التدابیر الواجب اتخاذھا 

الطبیعیة للجماعات المحلیة، خصص المشرع إعانات خاصة لعدم تجانس الخصوصیات

).الفرع الثاني(لبعض الجماعات المحلیة 

الفرع الأول

تحدید الإجراءات و التدابیر الواجب اتخاذھا

ملاحق، إذ یھدف الملحق 4تعتبر اتفاقیة التصحر أداة قانونیة معقدة، خاصة أنھا تتضمن 

حدید الإجراءات و التدابیر الواجب اتخاذھا بما فیھا تحدید طبیعة الأول المتعلق بإفریقیا إلى ت

و طرق المساعدات المقدمة من الدول المتقدمة الأطراف طبقا للقواعد الواردة في الاتفاقیة، 

بالإضافة لتنفیذ الاتفاقیة مع الأخذ في الاعتبار خصوصیات إفریقیا، و ترقیة الآلیات و 

تدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة دكتوراه في العلوم زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المس-1

.126،129، ص ص 2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

لیلة زیاد، مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، رسالة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي -2

.55، ص 2010وزو، 
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لتصحر أو التقلیل من آثار الجفاف في المناطق الجافة و الشبھ النشاطات المتعلقة بمكافحة ا

.الجافة و شبھ الرطبة بإفریقیا

فبناء على ذلك تلتزم الدول الإفریقیة الأطراف بمقتضى ملحق إفریقیا بمجموعة من 

:الالتزامات و الممثلة في

.القضاء على الفقرفي استراتیجیةجعل مكافحة التصحر محورا أساسیا -

ترقیة التعاون و التضامن الجوي في إطار الشراكة على أساس المصلحة المشتركة في -

.برامج و نشاطات تھدف إلى مكافحة التصحر و التخفیف من آثار الجفاف

.وضع و تنفیذ خطط الطوارئ للتخفیف من آثار التصحر في المناطق المتدھورة-

ھذا الملحق ھو تدعیم قدرات الدول المتضررة من التصحر عن طریق فھدف واضعي

تلقي التزامات على الدول المتقدمة من الملحق التي 5التعاون الدولي، و ھو ھدف المادة 

على أن مكافحة 8و تؤكد المادة .لمساعدة الدول الإفریقیة المتضررة من التصحر أو الجفاف

عامة و برامج عمل وطنیة تمنحھا الأولویة في برامج التنمیة إستراتیجیةالتصحر یقوم على 

1.المحلیة و القضاء على الفقر

الفرع الثاني

الإعانات الخاصة لبعض الجماعات المحلیة

على الأوساط الطبیعیة المھددة أي الحمایة لبعض الأصناف الحیوانیة و لأجل الحفاظ

الجماعات المحلیة و المتمثلة في صندوق النباتیة خصص المشرع إعانة خاصة لبعض

مكافحة التصحر و تنمیة الاقتصاد الرعوي و السھوب، فنتیجة لحالة التدھور الخطیر التي 

و كذا تصحر الواحات تصحر و الرعي المفرط،أصبحت تشھدھا منطقة السھوب من جراء ال

البیئة، و ھذه مایةفي المناطق الجنوبیة، غیرت الدولة من استراتیجیتھا في التدخل لح

إذالطبیعیةالأوساطلحمایة ھذه الإداریةالتنظیمیةالأوساط الطبیعیة التي تقوم على الوسائل 

.136زید المال صافیة، مرجع سابق، ص -1
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للمحافظة على المالیة الوسائلاقتنعت بضرورة إدراج الوسائل التحفیزیة ،ومنھا

بحیث تستفید الجماعات .السھوب،ومكافحة التصحر و تنمیة الاقتصاد الرعوي والسھوب

، إذ تتم 1الاقتصادھذا الدعمو المراعي و الحفاظ علیھا منالمحلیة المتدخلة في التنمیة

الاستفادة من ھذا الدعم بواسطة قرار وزاري مشترك بین كل القطاعات الوزاریة المعنیة و 

فلاحة و التنمیة وزیر المالیة، وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة، وزیر ال:المتمثلة في

الریفیة، وزیر الموارد المائیة و وزیر التھیئة العمرانیة و البیئة، كما یتم في ھذا الإطار 

فھذا ما جعل السلطة .تحدید قائمة الجماعات المحلیة المعنیة بھذا الدعم الذي یقدمھ الصندوق

الموجھة لأعمال الحفاظ المعنیة تحدد الإعانات التي تستفید منھا الجماعات المحلیة المعنیة و 

:على المراعي و تنمیتھا و المتمثلة في

.الأغراس الرعویة المقاومة للجفاف-

.الأغراس الرعویة في المناطق التي تفتقر إلى المیاه-

.صیانة الأغطیة الحلفاویة و تحدیدھا-

.فتح مسالك زراعیة-

.مسیة أو طاقة الریاحجلب الطاقة الكھربائیة و اقتناء التجھیزات المستعملة للطاقة الش-

مشتلة إنتاج بذور النباتات الرعویة و الأشجار و الشجیرات العلفیة و الغابیة، و -

2.الأشجار المثمرة المقاومة للجفاف

المبحث الثاني

مدى مساھمة الاتفاقیات الخاصة بالبیئة الھوائیة

-20الذي یبعد مسافة الأزونتحتوي الطبقة الثانیة من طبقات الغلاف الجوي على غاز 

الذي یعمل على عدم نفاذ الاشعة فوق البنفسجیة الى سطح كیلومتر من سطح الأرض و25

ما تسببھ من آثار صحیة و بیئیة خطیرة، حیث بدأ ھذا النضوب بفعل العدید من الارض،

.2002یولیو 23المؤرخ في 248-02أنشأ ھذا الصندوق بموجب المرسوم التنفیذي رقم-1

الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق، جامعة رسالة بن منصور عبد الكریم، الجبایة الإیكولوجیة لحمایة البیئة،  نقلا عن - 2

.100-99، ص ص 2008تیزي وزومعمري،مولود 
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عن كربون و أكاسید النتروجین الناتجة نبعثة من استعمال مركبات الكلور فلورالملوثات الم

رات و المركبات، و الناتجة عن التفجیرات النوویة، و تراق البترول في المحیطات و الطائاح

البركانیة و الأعاصیر، لذلك لابد من تحرك الدول لوضع القواعد القانونیة لحمایة البیئة 

1985و ھذا بإبرام اتفاقیات دولیة كاتفاقیة فیینا لحمایة الأزون لسنة 1الجویة من التلوث

المطلب (1992اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ لسنة )المطلب الأول(

المطلب (بشأن تلوث الھواء الجوي بعید المدى عبر الحدود 1979اتفاقیة جنیف لسنة )الثاني

).الثالث

المطلب الأول

1985مدى مساھمة اتفاقیة فیینا لحمایة الأزون لسنة 

تعد اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأزون من أوائل الاتفاقیات الدولیة العالمیة التي انتھجت 

الغازیة و الصلبة التي تضر بطبقة نھجا وقائیا و مندرجا في مكافحة أو التقلیل من المصادر

من  الأزون، فقد ساھمت في حمایة البیئة الجویة من خلال إلزام الدول الموقعة على التقلیص

و اتخاذ كافة التدابیر الاحتیاطیة للحد منھا )الفرع الأول(انتاج مادة الكلور فلور كربون 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

C.F.Cكربون فلورالتقلیص من إنتاج مادة الكلور

، حول وضع الأحكام الخاصة بإنتاج و 1985سنة  لقد ثار خلاف بین المؤتمرین في فیینا

انبعاث و استخدام مركبات الكلور فلور كربون باعتباره أكثر المواد الكیمیاویة الخطرة التي 

أن بدأ الإنسان یتدخل في البیئة الھوائیة عن طریق تسریب غاز  فبعد 2تدمر طبقة الأزون

2013انونیة، مصر، الإمارات، سنة عبد الستار یونس الحمدوني، الحمایة الجنائیة للبیئة، بدون طبعة، دار الكتب الق-1

.298ص 

كیلومتر من سطح 25و 12طبقة الأوزون ھي إحدى طبقات الغلاف الجوي التي تقع على ارتفاع یتراوح ما بین -2

رض من أضرار الأرض، و تعتبر ھذه الطبقة ھي الردع الواقي للإنسان و لباقي الكائنات الحیة الأخرى على سطح الأ

ضاء الخارجي و لا تسمح ى الفبنفسجیة إلى، إذ تعمل ھذه الطبقة على إرجاع الأشعة الفرق بنفسجیة إلأشعة الشمس الفوق 
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ذي لم یكن موجودا في الغلاف الجوي،بدأ غاز الكلور الإلى الھواءالكلور فلور كربون

بكثرة مثل أكسید النیتروجین، یتفاعل مع جزیئات الأزون، و یعمل على تحطیمھا على نحو 

أخل بالتوازن الطبیعي للغازات الموجودة في الغلاف الجوي و دورة تكوینھا، و لذا بدأ 

1.التآكل یظھر في طبقة الأوزون

و لھذا تلزم الدول الموقعة من التقلیص من إنتاج مادة الكلور فلور كربون و ذلك من 

16/09/19872خلال البروتوكول الذي تمت الموافقة علیھ بتاریخ 

%50یتضمن دعوة الدول الموقعة إلى التقلیص من إنتاج مادة الكلور فلور كربون لغایة إذ

فأھم ما جاء بھ البروتوكول ھو تعھد الدول الأطراف بتجمید إنتاج مادة . 1999حتى سنة 

، مع اعتبار تلك السنة 1986عند المقدار الذي كان علیھ سنة )C.F.C(الكلور فلور كربون 

ھي أساس القیاس لمعدلات إنتاج و انبعاث تلك المادة السامة، كما تعھدت الدول الأطراف 

، 1995حتى سنة  %50المركبات بنسبة الخفض التدریجي لاستخدام ھذه على بأن تعمل

  .1997سنة  %85لتصل إلى 

2000.3إلى أن یتم المنع الكلي لتلك الاستخدامات لھذه المادة بحلول سنة 

ملیون دولار أمریكي لمساعدة البلدان 200فقد أنشأت الاتفاقیة صندوقا مالیا مؤقتا بقیمة 

النامیة المشتركة في البروتوكول على دفع ثمن المعدات التكنولوجیة التي تضع حدا 

دولة نامیة 16المواد التي تسبب نفاذ الأوزون، فقد شملت المساعدات للاستخدام المفرط لھذه

مواد مشكلة عالمیة سببھا، مع العلم أن نفاذ الأوزون في الجو یشكلفي البروتوكولشاركت

So2 وC.F.C4.و مواد كیمیائیة أخرى

، فھو غاز خانق 03اف عدیم اللون و الرائحة رمزه الكیمیاوي ھو و الأوزون ھو غاز شف.بدخول إلا جزء بسیط منھا

.بطبیعتھ و لا یساعد على التنفس، وسام بالنسبة للإنسان و لو كان بجرعات صغیرة

.119علي سعیدان، مرجع سابق، ص -1

.130علي سعیدان، مرجع سابق، -2

و 23، في "ن ھاجن كوب" ، بـ 29/6/1990و  27في " ندن ل" یلھ عدة مرات بـ ، و تم تعد1989دخل حیز النفاذ سنة -3

.29/03/2000الصادرة بتاریخ 17ج ر ج ج عدد :، أنظر في ذلك 7/12/1995في " فیینا "، بـ 25/11/1992

مجد المؤسسة ،1.طحیاة حسنین، المسؤولیة الدولیة و المدنیة في قضایا البیئة و التنمیة المستدامة، وعامر طراف -4

.168، 167ص، ص 2012الجامعیة للدراسات، بیروت، 
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الفرع الثاني

C.F.Cاتخاذ كافة التدابیر الاحتیاطیة للحد من مادة 

ألزمت الاتفاقیة الدول الأعضاء باعتبارھا أطرافا في الاتفاقیة حمایة طبقة الأوزون 

باتخاذ كافة التدابیر الاحتیاطیة للحد على نحو عادل من الحجم الكلي لانبعاث المواد المستنفذة 

ثة، للأوزون على النطاق العالمي، كي تنتھي علیھا وفقا للوسائل العلمیة و التكنولوجیة الحدی

1.من دیباجة بروتوكول مونریال السالف الذكر8فھذا وفقا لما جاء في الفقرة 

و رغم المقاصد الجدیة للبروتوكول، إلا أن ما أضعف من جدیتھ سماحھ للدول النامیة 

سنوات، و 10كربون في فترة انتقالیة مدتھا بحریة إنتاج و استخدام مركبات الكلور فلور

.ستمرار في إنتاج تلك المادةسماحھ كذلك للاتحاد السوفیاتي سابقا لا

أن ھشاشة طبقة على وضع طبقة الأوزون، حیث تشیر التقدیرات إلىفقد انعكس ذلك

وجوب الأوزون قد زاد إلى الضعفین حتى الآن مما یدعو إلى ضرورة استدراك الأمر، و

2.الأخذ بالاحتیاطات و كافة التدابیر للحد من مادة الكلور فلور كربون

فإذا لم تأخذ الدول بالتدابیر الاحتیاطیة تؤدي الغازات الصناعیة بتلوث الھواء و .1

،بالتالي یترتب عنھ العدید من الآثار السلبیة و أولھا تدھور صحة الإنسان

ثقیلة فالغازات السامة التي یستنشقھا الإنسان تحتوي في ذراتھا الدقیقة على معادن

مثل الرصاص تؤثر في رئة الإنسان إضافة للأمراض الخطیرة إثر أكسید 

و .الكربون المنبعث من عادم السیارات الذي یصعب على امتصاص الأوكسجین

3.غیرھا من الآثار السلبیةمن الآثار السلبیة الأخرى نجد الأمطار الحمضیة و 

من اتفاقیة فیینا لحمایة الأوزون تتخذ الأطراف التدابیر اللازمة 2/1و طبقا لنص المادة 

لحمایة الصحة البشریة و البیئیة من الآثار الضارة التي تنجم عن مختلف الأنشطة البشریة 

الصادرة 69،ج رعدد 1992سبتمبر/23المؤرخ بتاریخ 355-92انضمت إلیھ الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -1

  .1992سبتمبر/27بتاریخ 

.130علي سعیدان،مرجع سابق،ص -2

طبعة،الدار إلى الموارد و اقتصادیاتھا،بدون محمود یونس و محمدي فوزي أبو السعود،مدخل-3

.324،ص 1993الجامعیة،بیروت،
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فعلى الدول أن تأخذ في .التي تحدث أو من المحتمل أن تحدث تعدیلات في طبقة الأوزون

الاعتبار احتمال وقوع الأضرار، دون انتظار الدلیل العلمي المطلق حول خطورة الأنشطة 

الاحتیاطیة لمنع وقوع ھذه البشریة، فاحتمال وقوع الضرر یكون كافیا لاتخاذ التدابیر 

1.الأضرار

المطلب الثاني

1992یر المناخ لسنة مدى مساھمة اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغ

إن قضیة تغیر المناخ ترجع أساسا إلى انبعاث الغازات الناتجة عن الاستخدامات 

البشریة، لحدث تغیرات جوھریة في مناخ الأرض، فقد سعت جھود المجتمع الدولي لحد 

تستنفذ غاز الأوزون، التي الغازاتكبیر، بمساعدة الدول المتقدمة إلى الحد من استخدام 

و منح الدول )الفرع الأول(غازات الدفیئة انبعاثتحث على تخفیض 2فالاتفاقیة الإطاریة

الفرع الثاني(لمناخ بأقل تكلفة الموقعة آلیات لمعالجة مشكل تغیر ا

الفرع الأول

تخفیض انبعاثات الغازات الدفیئة

المصنعة و إلى تعرف و المتباینة تم إلزام الدولمشتركة تخفیض انبعاثات الغازات الدفیئة 

و ذلك خلال 3بدول المرفق الأول، بتخفیض انبعاثات من الغازات الدفیئة و الحد منھا

، إذ ینص على التزامات و تعھدات محددة للدول 1997بروتوكول كیوتو الذي تم تبنیھ سنة 

تخفیضھا الاتفاقیة الرامیة للحد من انبعاث الغازات الدفیئة و الأطراف من أجل تنفیذ أھداف

.إلى مستوى یمنع كل إخلال خطیر للمناخ بغیة تعزیز التنمیة المستدامة

قایدي سامیة،التنمیة المستدیمة،التوفیق بین التنمیة و البیئة،رسالة الماجستیر في القانون،كلیة الحقوق،جامعة مولود -1

.4،ص 2001،2002معمري،تیزي وزو،

قانونیة اتفاقیة تعلن عن المبادئ التي تخدم أساس التعاون بین الدول الأطراف في مجال تعني الاتفاقیة الإطاریة،  وثیقة -2

محدد، تاركة كلیة تحدید طرق و تفاصیل ھذا التعاون لاتفاقات مستقلة مع النص على مؤسسة أو مؤسسات ملائمة في ھذا 

."الشأن، إذا ما كان ثمة محل لذلك 

، الجزائر 15ایة البیئة من التغیرات المناخیة، معارف مجلة علمیة محكمة، العدد بوثلجة حسین، الآلیات المرنة لحم-3

.77، ص 2013دیسمبر 
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یدخل بتحدید استراتیجیات جدیدة للحد من التغیرات المناخیة، و 1فبروتوكول كیوتو

یتمتع بأنھ كرس خطوط العمل و الالتزامات المنبعثة من الاتفاقیة على المستوى العملي و 

.المؤسساتي

من البروتوكول تلزم جمیع الدول الأطراف بإقامة مناھج بحث لتقدیر 2قا للمادة فطب     

السلبیة الناجمة عنھا، و المحافظة على بوالیع و انبعاث الغازات الدفیئة، و دراسة الآثار

و التربة و العمل على زیادتھا من أجل امتصاص ،مستودعات الغازات الدفیئة كالغابات

سببة لظاھرة التغیر المناخي، كذلك المشاركة في تطویر التعلیم و برامج الغازات الدفیئة الم

التدریب و التوعیة العامة في مجال التغیر المناخي بما یھدف إلى تقلیل انبعاثات الغازات 

.الدفیئة

تلزم الدول المتقدمة الأطراف في البروتوكول بخفض انبعاثات الغازات 3أما المادة 

على الأقل على أن یتم تخفیض ھذه الغازات %5بصورة جماعیة و بنسبة الدفیئة و ذلك 

2010.2إلى سنة 2008بنسب مختلفة، و على أن یتم ھذا التخفیض خلال الفترات من سنة 

الفرع الثاني

منح الدول الموقعة آلیات لمعالجة مشكل تغیر المناخ بأقل تكلفة

آلیات لتحقیق لتحقیق الالتزامات المترتبة على الدول المتقدمة منح بروتوكول كیوتو عدة 

و ھذا 3ذلك بأقل تكلفة ممكنة عن طریق ما یسمى بآلیات المرونة لتخفیض الانبعاثات

، آلیة الإتجار في وحدات )ثاني(و آلیة التنفیذ المشترك )أولا(بواسطة آلیة التنمیة النظیفة 

  ).ثالثا(الانبعاثات خفض 

یوما 90و من المقرر أن یدخل حیز التنفیذ بعد 1998مارس 16دولة في 159تم التوقیع على البروتوكول من جانب -1

من إجمالي الغازات الكربونیة %55ات للغازات الدفیئة بھا بـ دولة و من بینھا دول متقدمة تمثل نسبة انبعاث55من تصدیق 

أصبح دخول البروتوكول حیز  التنفیذ 2001المنبعثة في العالم و بعد انسحاب الولایات المتحدة من البروتوكول في مارس 

ات العامة للدول من الانبعاث%44.2في البروتوكول تمثل 127دولة في اتفاقیة تغیر المناخ و 188مرتبط بمصادقة 

سمح ذلك بدخول البروتوكول في حیز 2004و عندما قررت روسیا المصادقة على البروتوكول في أكتوبر .الصناعیة

ج ر عدد 2004افریل 28المؤرخ بتاریخ 144-04صادقت علیھ الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم .2005التنفیذ في 

.09/05/2004الصادرة بتاریخ 29

.114، 113ص ص مرجع سابق،لمال صافیة، زید ا-2

.77بوثلجة حسین، مرجع سابق ص -3
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:آلیة التنمیة النظیفة:أولا

یقصد بھا أن تقوم الدولة المتقدمة بمشروعات في الدول النامیة لتحقیق التنمیة المستدامة 

مع المساھمة في تحقیق الھدف الأساسي من اتفاقیة تغیر المناخ، و في نفس الوقت تمكین 

فھذه الآلیة تفید كل من .الانبعاثات إلى الحد المقرر لھاالدول المتقدمة من الالتزام بتخفیض 

الدول المتقدمة و الدول النامیة، فالدول النامیة ستستفید من الاستثمارات الأجنبیة و الشركات 

ستتمكن من الحصول على أرصدة الانبعاثات المتتالیة من أنشطة ھذه و و الدول المتقدمة 

زء من التزاماتھا بتحدید و خفض الانبعاثات، فھذا ما المشروعات للإسھام في الامتثال لج

.من بروتوكول كیوتو12جسدتھ المادة 

:آلیة التنفیذ المشترك:ثانیا

6تعتبر آلیة التنفیذ المشترك آلیة خاصة ببعض بنود البروتوكول حیث یجوز طبقا للمادة 

بالتزامات خفض انبعاثاتھ لغرض الوفاء)أ(من البروتوكول لأي طرف مدرج في المرفق 

أن ینفذ طرف آخر أو یحصل منھ على وحدات الانبعاثات البشریة المصدر من الغازات 

في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد و ذلك بشرط 1الدفیئة أو لتعزیز إزالتھا بواسطة البوالیع

و ألا یحصل أن یحظى المشروع بموافقة الأطراف المعنیة و أن یوفر خفضا في الانبعاثات

طرف على أي وحدات خفض في الانبعاثات إذا لم یمتثل لالتزاماتھ بموجب المادتین الخامسة 

و السابعة المتعلقتین بوضع نظام وطني لتقدیر الانبعاثات و تقدیم قائمة جرد سنویة 

للانبعاثات و إزالتھا بواسطة البوالیع، فللحصول على وحدات خفض الانبعاثات یجب أن 

.كملا لإجراءات محلیة لغرض تلبیة الالتزامات بخفضھایكون م

فمكافحة ارتفاع درجة الحرارة أو ارتفاع نسبة الكربون على الكرة الأرضیة بواسطة 

فقد نصت  1997لیس موضوعا جدیدا في بروتوكول كیوتو و بوالیع الكربون2مصاریف

.115سابق، ص زید المال صافیة، مرجع -1

حول تغیر المناخ في قرار صدر عنھ حول استخدام الأراضي و الغابات و تغییر فقد عرف فریق الخبراء الدولیین-2

:، المصرف بأنھ2000استخدامھا في سنة 

لمناخ عندما یمتص میكانزم یمتص غازات الدفیئة أو یزیلھا من الجو، و یمكن أن یكون المصرف من مكونات نظام اكل " 

:مصطلح المصرف بأنھ1/8كما عرفت المادة ".معینة و لا یعید إطلاقھ مرة أخرى الكربون في فترة



مدى مساھمة الاتفاقیات الدولیة في تطویر القانون الدولي البیئ:الفصل الثاني

- 55 -

مصاریف و خزانات غازات تعزیز« : على 1992من اتفاقیة تغیر المناخ 4/2المادة  

.»....الدفیئة لدیھ 

:في وحدات خفض الانبعاثاتالاتجارآلیة : ثالثا  

عكس آلیة التنمیة النظیفة تقتصر على في وحدات خفض الانبعاثاتالاتجارإن آلیة 

الدول المتقدمة فقط إذ یسمح لھا بشراء وحدات خفض الإنبعاثات فیما بین الدول من ناحیة، و 

فیما بین الشركات داخل الدولة الواحدة من ناحیة أخرى، حیث یشتري من لدیھ إنبعاثات أكثر 

روتوكول أنھ یسمح للدول الاستفادة من فوفقا للب. من الحد المسموح بھ ممن لدیھ إنبعاثات أقل

التنازل عنھا لصالح دول أخرى مقابل أن الإتجار حقوق إنبعاثات الدول الأخرى التي توافق

في وحدات خفض الإنبعاثات سیدفع الدول للبحث عن أسواق تحقق فیھا تخفیضات في 

1.انبعاثات غازات الدفیئة بأقل ثمن ممكن

وتو بمشكل تغییر المناخ منذ بدایة القرن العشرین، لما أثبتت فقد اھتم بروتوكول كی

دراسات العلماء للغلاف الجوي بوضوح أن احترار سطح نتیجة الغازات الدفیئة یعد ظاھرة 

طبیعیة لكنھا من بین التدابیر التجاریة التي جاء بھا البروتوكول، التحدید و بصفة أكثر 

ثات، لكن ھذا الأخیر لیس مفتوحا إلا للدول خصوصیة سوق دولیة لوحدات خفض الانبعا

الواردة في الملحق الأول، و یمكن أن یخص الإتجار في ھذه الوحدات أشخاصا معنویة 

كالمؤسسات، بما أن الطرف المعني بالملحق الأول یمكن أن یرخص الأشخاص المعنویة 

و اكتساب وحدات بالإشتراك تحت مسؤولیتھ، باتخاذ تدابیر متعلقة بالإنتاج، التنازل أ

جھة أخرى توقیع الجزاء على الدول المخالفة أو التي لا تحترم لتخفیض الانیعاثات، و من 

ھذه الأحكام، و قد تتخذ ھذه الجزاءات شكل قیود تجاریة، و تعد ھذه التجارة للإنبعاثات 

2.التي یتطلب تحقیقھا الفعال بعض الأماكن تكالیف كبیرةالانبعاثاتتحفیزیة لتخفیض 

".أو سلائف غازات الدفیئة في الغازات الجوي یعني أن عملیة أو نشاط أو آلیة تزیل غازات الدفیئة أو الھباء الجوي"

.119زید المال صافیة، مرجع سابق، ص -1

.64نقلا عن قایدي سامیة، التجارة الدولیة و البیئة، مرجع سابق، ص -2
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المطلب الثالث

لسنة  مدى مساھمة اتفاقیة جنیف بشأن تلوث الھواء الجوي بعید المدى عبر الحدود

1979

تشكل المشاكل البیئیة للكرة الأرضیة جزءا من اھتمامات العالم في مجال الدراسات 

القانونیة، و لقد ولد الخطر الذي یتعرض لھ كوكبنا، الحماس في الاھتمام و الإدراك بمدى 

بسبب تعاظم التطور التكنولوجي و ذلك1العواقب البعیدة المدى لأنماط التلوث العابرة للحدود

جعل العالم أكثر ترابطا، لدرجة أن الحدود بین الدول أصبحت بلا معنى نسبیا عندما الذي 

یتعلق الأمر بالضرر الناجم عن المطر الحامضي و تسرب النفط و التفجیرات النوویة التي 

لا یعرف غبارھا الذري المتساقط حدودا، و كذلك الأمر بالنسبة لما تتعرض لھ طبقة 

.ثارھا على الكرة الأرضیةالأوزون من مخاطر لھا آ

الالتزام صة بالتلوث عبر الحدود عن طریقفقد ساھمت الاتفاقیة بوضع قواعد قانونیة خا

الفرع الثاني(الأثر البیئي تقییمالالتزام بمبدأعن طریق و )الفرع الأول(العام بمنع التلوث 

الفرع الأول

بمنع التلوثللدول الأعضاء الالتزام العام فرض 

یفرض ھذا الالتزام، على الدول عند ممارستھا لحقوقھا السیادیة، الالتزام بالحفاظ على 

و قد تجسد ھذا الالتزام .الطبیعة و مواردھا الطبیعیة، و طبقا لسیاسات التنمیة الخاصة بھا

من إعلان ستوكھولم، الذي یقرر أنھ وفقا لمیثاق الأمم المتحدة و مبادئ)21(في المبدأ 

القانون الدولي فإن الدول لھا حق السیادة في استغلال مواردھا الطبیعیة وفقا لسیادتھا البیئیة، 

، بكونھ "الحدود التلوث عبر "عرفت الفقرة الثانیة من المادة الأولى من مجموعة المبادئ و القواعد المتعلقة بالتلوث، -1

التلوث الذي تحدثھ الأنشطة التي تمارس في إقلیم الدولة أو تحت إشرافھا، و تنتج آثارھا الضارة في بیئة دولة أخرى أو "

."في بیئة المناطق التي لا تخضع للاختصاص الوطني 
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و علیھا في نفس الوقت واجب التأكد من أن النشاطات التي تمارس داخل حدود سلطتھا أو 

1.تحت رقابتھا لا تحدث أضرارا ببیئة الدول الأخرى

فھذا المبدأ یؤكد واجب الدول في ضمان أن الأنشطة التي تمارسھا الدولة داخل حدود 

:، الأمر الذي یترتب علیھسلطتھا أو تحت رقابتھا لا تلحق ضررا ببیئة الدول الأخرى

أن الدول لیست مسؤولة عن أنشطتھا فحسب بل عن جمیع تلك التي تمارس علیھا -

.ن العام و الخاصسلطتھا و على الصعیدی

یتعین على الدول تطبیق القواعد ذاتھا في الأماكن التي لا تمارس فیھا اختصاصھا -

الإقلیمي، حیث أن ھذا الالتزام یتضمن واجب عدم إلحاق الضرر بالبیئة في أقالیم الدول 

جال الأخرى و كذلك المناطق التي تتجاوز حدود اختصاصھا الإقلیمي كأعالي البحار و الم

.الجوي و أعماق البحار و الفضاء الخارجي

لقد أصبح الالتزام الدولي بمنع التلوث عبر الحدود مبدأ مسلما بھ عالمیا و أصبح جمیع 

أعضاء الأسرة الدولیة سواء ارتبطوا باتفاقیات دولیة ثنائیة أو متعددة یلتزمون بھ، حیث 

تي اقتنعت بضرورة الالتزام بھ مضافا إلى أصبح مبدأ عرفیا، جرى العمل علیھ بین الدول ال

أن ھذا المبدأ یستند إلى مبدأ عرفي ھو مبدأ حسن الجوار و كذلك إلى مبدأ منع التعسف في 

2.استعمال الحق

الفرع الثاني

عن طریق فرض الالتزام بمبدأ تقییم الأثر البیئي

بشكل متزاید لیمتد إلى جمیع الأنشطة في تلك التي لا 3لقد تطور واجب تقییم الأثر البیئي

تترك أثرا خارج الاختصاص الإقلیمي، و بذلك یدخل إلى العلاقات الدولیة تقنیة قانونیة و 

نشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، م1.صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، ط-1

.148-147، ص ص 2010لبنان، 

.152-151، ص ص المرجع نفسھ-2

یعني واجب تقییم الأثر البیئي تحلیل للنتائج البیئیة للأنشطة البشریة المقترحة، و یھدف إلى المساعدة على منع أو -3

.ي على التنمیةتخفیف التأثیرات العكسیة للأنشطة مضافا إلى تأثیرھا الإیجاب
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سمة أساسیة لحمایة البیئة و المتمثلة بتقییم الآثار البیئیة الكامنة قبل الشروع بأي نشاط

.رئیسي

المشاركة العامة، التعاون :ل یعتمد على ثلاث عوامل جوھریةحیث أن تقییم الأثر الفعا

بین القطاعات البیئیة، و بواسطة ھذه العوامل یمكن أن یلعب ھذا المبدأ دورا في وقایة البیئة 

الدولیة، بالتأكید بأن الدول المعاھداتفي الخطط التنمویة، فقد جرى تضمین ھذا المبدأ في 

عن النتائج المحتملة لأنشطتھا التي تقوم بھا و أن التقییم لیست حرة في أن تغلق عیونھا 

.المسبق ھو لغرض تمكین اتخاذ إجراءات مناسبة لتخفیف أو منع التلوث قبل حدوثھ

قد أشار إلى أن فریق الخبراء المعني )مستقبلنا المشترك(كما أن تقریر برونتلاند

:           على) 5(بالقانون البیئي قد اعتمد مجموعة المبادئ القانونیة، إذ تضمن نص المبدأ 

تجري الدول أو تطلب إجراء تقییمات بیئیة مسبقة للأنشطة المقترحة التي یمكن أن یكون «

1.»على استخدام مورد من الموارد الطبیعیة لھا تأثیر ذو شأن على البیئة أو 

المبحث الثالث

مدى مساھمة الاتفاقیات الخاصة بالبیئة البحریة

الوسط البحري بما یحتویھ من كائنات حیة لھ أھمیة حیویة للإنسانیة و أن من مصلحة إن

فبیئة الإنسان واحدة و لا .الجمیع السھر على حمایتھ من كل ما یضر بخواصھ و ثرواتھ

یؤثر فیھا وجود الحدود الجغرافیة بین الدول و التلوث الذي یجد مسبباتھ في دولة یمكن أن 

رة إلى الدول الأخرى فكأن السھر على حمایة البیئة البحریة و مكافحة تلوثھا تمتد آثاره الضا

.لا یھم دولة دون أخرى بل ھو مسؤولیة مشتركة بین مجموع الدول

و نظرا لخطورة التلوث البحري فقد سعت الدول إلى التعاون فیما بینھا و ذلك عن طریق 

ة التي تضع القواعد القانونیة التي تكفل حمایة البیئة اللجوء لإبرام العدید من الاتفاقیات الدولی

2.ردھا و استخداماتھا المشروعةاالبحریة من التلوث الذي یھدد توازنھا الإیكولوجي و مو

.169-167الحدیثي، مرجع سابق، ص ص عبد  صلاح عبد الرحمان -1

.169، ص 2011، دار النھضة العربیة، مصر، 1و حمایتھا، ط ....خالد العراقي، البیئة تلوثھا -2
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المطلب (1982فمن أھم ھذه الاتفاقیات نجد اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

و اتفاقیة بشأن التدخل في أعالي البحار )المطلب الثاني(1976، اتفاقیة برشلونة لسنة )الأول

).المطلب الثالث( 1969لسنة 

الأولالمطلب 

1982بحار لسنة المتحدة لقانون الالأمممدى مساھمة اتفاقیة 

یشكل التلوث عاملا من عوامل الاخلال بالنظم البیئة و غالبا یكون التلوث من عمل 

للدول حق مادي في استغلال مواردھا "على أن 193الانسان ، و علیھ نصت المادة 

".الطبیعیة عملا بسیاسیاتھا البیئة و وفقا لالتزامھا بحمایة البیئة البحریة و الحفاظ علیھا

)الفرع الاول(حرست الاتفاقیة باتخاذ التدابیر اللازمة لمنع تلوث البیئة البحریة   فقد

).الفرع الثاني(و التعاون بین الدول المتأثرة في القضاء على اثار التلوث  

الفرع الاول

اتخاذ جمیع التدابیر لمنع تلوث البحریة

الدول منفردة  أو مشتركة حسب الانقضاء ، اتخاذ لقد حربت الاتفاقیة على الزام

جمیع ما یلزم من التدابیر المتمشیة مع الاتفاقیة لمنع تلوث البیئة البحریة و خفضھ و السیطرة 

علیھ ، ایا كان مصدره ، مستخدمة لھذا الغرض افضل الوسائل العلمیة المتاحة لھا و المتفقة 

و على الدول اتخاذ جمیع )1(سیاسیاتھا في ھذا الصدد مع قدرتھا ، و تسعى الى المواءمة بین 

ما یلزم من التدابیر لتضمن أن الانشطة الواقعة تحت ولایتھا أو رقابتھا الى خارج المناطق 

.التي تمارس فیھا حقوقا مادیة وفقا لھذه الاتفاقیة

أو خفضھ او كما تتمتع الدول عند اتخاذ التدابیر الرامیة الى منع تلوث البیئة البحریة 

.السیطرة علیھ ، عن التعرض الذي لا یمكن تبریره للانشطتھ

.من الاتفقایة194المادة -1
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:الفرع الثاني

التعاون بین الدول المتأثرة في القضاء على أثار التلوث

إن الالتزام العام الذي تلقیه الاتفاقیة على عاتق الدول الأطراف بحمایة البیئة البحریة یقتضي أن تتعاون 

حسب الاقتضاء على أساس إقلیمي،مباشرة أو عن طریق المنضمات الدولیة الدول على أساس عالمي،و 

المختصة،على صیاغة ووضع قواعد و معاییر دولیة،وممارسات وإجراءات دولیة موصى بها،تتماشى مع 

والتعاون هذا .1الاتفاقیة لحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها مع مراعاة الخصائص الإقلیمیة الممیزة

ما تعلم دولة بحالات تكون البیئة البحریة فیها معرضة لخطر داهم بوقوع ضرر بها أو یقتضي عند

بحالات تكون فیها تلك البیئة قد أصیبت بضرر بسبب التلوث،أو تخطر فورا الدول الأخرى التي ترى أنها 

ستطاع في ووفقا لقدرات الدول والمنضمات الدولیة المختصة،تتعاون قدر الم.2معرضة للتأثر بذلك الضرر

القضاء على أثار التلوث وكذلك الضرر وخفضه إلى الحد الأدنى،وتحقیقها لهذه الغایة تعمل الدول معا 

3.على وضع وتعزیز خطط طوارئ لمواجهة حوادث التلوث في البیئة البحریة

المطلب الثاني

1976مدى مساھمة اتفاقیة برشلونة لسنة 

دعا قانون البحار، على غرار اتفاقیة لندن إلى وضع قواعد و معاییر اقلیمیة و ما یوصى 

بھ من ممارسات و إجراءات لمنع تلوث البیئة البحریة عن طریق الإغراق و خفضھ          

و السیطرة علیھ، و بھدف حمایة البیئة البحریة في البحر المتوسط من التلوث عن طریق 

4.الإغراق

لنفایات في البحر منع الأطراف المتعاقدة إغراق اإذ تلزم الاتفاقیة الدول عن طریق 

التعاون بین الدول المتوسطیة في اتخاذ الإجراءات عن طریقو)الفرع الأول (المتوسط

).القرع الثاني (شدید و الوشیك اللازمة في حالات الخطر ال

دراسة في ضوء أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون -عبد الكریم عوض خلیفة،القانون الدولي للبحار--1
.159،ص2013دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة،-البحار

.من الاتفاقیة198المادة --2
.من الاتفاقیة199المادة--3
.183سابق، ص مالك موصي،مرجع -4
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الفرع الأول

إغراق النفایات في البحر المتوسطمنع الأطراف المتعاقدة 

تمنع الاتفاقیة الأطراف المتعاقدة بإغراق النفایات أو المواد الأخرى في البحر الأبیض 

المتوسط وفقا للبروتوكول الذي اعتمد بشأن حمایة البحر المتوسط من التلوث الناشئ عن 

كل المناطق البحریة للبحر إذ یطبق ھذا البروتوكول على .1الإغراق من السفن و الطائرات

فلا یسمح بإغراق النفایات أو المواد الأخرى المدرجة في 2المتوسط باستثناء المیاه الداخلیة

الملحق الأول منھ إلا بعد استصدار تصریح خاص مسبق لكل حالة من السلطات الوطنیة 

، فقد اشترط متوسطالمواد الأخرى في البحر ال، أما إغراق باقي أنواع النفایات أو3المختصة

البروتوكول على الأطراف المتعاقدة استصدار تصریح عام مسبق من السلطات الوطنیة 

.المختصة

من البروتوكول الحالات الاستثنائیة و ھي حالة القوة القاھرة و 9و 8و تناولت المواد 

لة المعنیة حالة الضرورة عندما تتعرض حیاة الإنسان إلى خطر، و مع ذلك یجب على الدو

كما دعا الأطراف المتعاقدة .المعنیة و كل الدول التي قد تتأثر بھذه الحالات"المنظمة"إبلاغ 

إلى تجدید الجھات الوطنیة المختصة في استصدار ھذه الرخص و تسجیل طبیعة النفایات و 

ات التي تاریخ و مكان الإغراق و دعا أیضا إلى تنفیذ أحكام البروتوكول على السفن و الطائر

4.تخضع إلى سیادتھا

.1976جوان 16اعتمد البروتوكول بتاریخ -1

.1978فبرایر 12دخل حیز النفاذ بتاریخ -

إن المنظمة التي یطبق علیھا ھذا البروتوكول ھي منطقة «:و ھو ما نصت علیھ المادة الثانیة من البروتوكول كما یلي-2

.»...من اتفاقیة حمایة البحر المتوسط من التلوث"1"البحر المتوسط، كما حددت في المادة 

.المادة الخامسة من البروتوكول-3

.من البروتوكول13و 12و 11المواد -4
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الفرع الثاني

و جراءات اللازمة في الخطر الشدیدالتعاون بین الدول المتوسطیة في اتخاذ الإعن طریق 

الوشیك

تم إنشاء فط أو المواد الضارة الأخرى وتراكمھابسبب تواجد كمیات كبیرة من الن

یھدف إلى التعاون بین الدول 1بروتوكول التعاون لمكافحة تلوث البحر المتوسط بالنفط

المتوسطیة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات خطر التلوث الشدید و الوشیك الذي یھدد 

.البیئة البحریة و سواحل الدول المتوسطیة

كما نص البروتوكول على التعاون في إعداد و تطویر الخطط المتعلقة بالطوارئ و 

بأسالیب مكافحة تلوث البحر المتوسط بالنفط أو المواد الضارة الأخرى و تطویر و تطبیق 

.نشاطات الرصد المستمر للتوصل إلى معلومات دقیقة

ة بتبادل المعلومات الضروریة بین فقد ركزت أحكام البروتوكول على الجوانب المتعلق

الأطراف المتعاقدة و إبلاغھا إلى المركز الإقلیمي للتصدي لتلوث البحر المتوسط في حالات 

الطوارئ و توفیر وسائل الاتصال الضروریة و تنسیق استخدامھا بین الأطراف المتعاقدة و 

2.المركز الإقلیمي المعني

البروتوكول إلا أنھ لم تكن ھناك اعتراضات كبیرة من لت تعدیلات عمیقة على خلقد أد

الدول المعنیة خلال المفاوضات، و یعود ذلك إلى إدراك الدول على مستوى العالم أن البحار 

.و المحیطات لم تعد قادرة على استیعاب مزید من التلوث

1976فبرایر 16اعتمد بتاریخ -1

.مادة و ملحق واحد13، و ھو یتشكل من 1978فبرایر 12دخل حیز النفاذ بتاریخ 

.من البروتوكول8و 6،7و المواد 4المادة -2
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المطلب الثالث

1969مدى مساھمة اتفاقیة بروكسل لسنة 

أخضعت الاتفاقیة في مادتھا الثامنة الفقرة الأولى المنازعات التي یمكن أن تقع نتیجة 

استعمال حق التدخل و ھذا بطلب من أحد الأطراف، و لمراعاة حالات التلوث البحري قامت 

و بتقریر الحق )الفرع الأول (الاتفاقیة بإجراءات لمنع الأخطار الجسیمة المحدقة بسواحلھا 

).الفرع الثاني (ي وقوع التلوث التعویض عن التدابیر المتخذة لتفادفي 

الفرع الأول

منع الأخطار الجسیمة المحدقة لسواحل الأطراف

من إجراءات لمنع أو تخفیف على الأطراف أن تتخذ في أعالي البحار ما تراه ضروریا 

عن التلوث أو التھدید بالتلوث صال الأخطار الجسیمة المحدقة لسواحلھا، و الناشئةأو استئ

و ذلك في أعقاب حادثة بحریة أو أعمال تتعلق بھذه الحادثة و التي ینتظر 1بمواد غیر النفط

اعتمادیا أن تسفر عن نتائج بالغة الضرر، فھذا وفقا للبروتوكول الخاص بالتدخل في أعالي 

یتخذ طرف متدخل و عندما .في حالات التلوث البحري من مواد غیر النفط2البحار

إجراءات بشأن مادة من مواد المشار إلیھا فإن علیھ أن یثبت أن ھذه المادة، و في ظل 

جسیما و محدقا یماثل ما ینجم االظروف القائمة ساعة التدخل یمكن أن تشكل اعتیادا خطر

.المواد المدرجة في القائمةمن عن أي 

:من البروتوكول ما یلي1الواردة في الفقرة "مواد غیر نفطیة "یثیر مصطلح-1

.المواد المدرجة في قائمة تتولى وضعھا ھیئة مختصة تعینھا المنظمة ثم ترفق بالبروتوكول الحالي-أ

یة، أو تعطب المواد الأخرى التي یمكن أن تعرض الصحة البشریة للأخطار، أو تضر بالمواد الحیة و الحیاة البحر-ب

.المرافق أو تدخل بالاستخدامات المشروعة الأخرى للبحر

نوفمبر إنعقد مؤتمر دولي تحت إشراف المنظمة خاص بالتلوث 2أكتوبر و 8و في الفترة ما بین 1973في عام -2

ي حالات التلوث البحري، و كان من بین الوثائق التي انبثقت من المؤتمر بروتوكول خاص بالتدخل في أعالي البحار ف

للتدخل في  1969البحري من مواد غیر النفط، یتكون من إحدى عشر مادة، و یعتبر نصا تكمیلیا للتدابیر الواردة في اتفاقیة 

.أعالي البحار
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الفرع الثاني

التدابیر المتخذة لتفادي وقوع التلوثالحق في التعویض عن فرض 

إثر وقوع كارثة التلوث الذي أحدثتھ جنوح السفینة اللیبریة على الساحل الإنجلیزي لسنة 

، في وقت لم تكن اتضحت فیھ بعد أبعاد ذلك الخطر الجدید، و بعد مرور الزمن و 1967

القانوني الذي یعالج أثار حدوثھ تراكم الخبرة التي تخص أبعاد الخطر الجدید و ابعاد التنظیم

، و لمعالجة أوجھ القصور تم إبرام 1971و 1969إلى كشف ثغرات معاھدتا بروكسل لسنة 

، و من أھم الأحكام التي جاء بھا، تعزیز الحق في التعویض 1984ماي 26بروتوكول في 

في المنطقة عن التدابیر المتخذة لتفادي وقوع التلوث، كذلك تعویض الأضرار التي تقع 

میل من شواطئ الدولة حتى و لو لم تكن الدولة قد حددت 200الاقتصادیة البحریة في حدود 

1.رسمیا حدود منطقتھا الاقتصادیة

العدید من الدراسات العلمیة و التقاریر الرسمیة عن تعرض البیئة بعناصرھا  كشفت     

المختلفة لتلوث حاد و تدھور مستمر، أصبح یھدد كافة الكائنات الحیة بمخاطر و أضرار 

2.جسیمة و متعاظمة

لاسیما و لا یمكن معالجتھ بعیدا عن الاتفاقیات الدولیة التي تتناولھ من الناحیة القانونیة و 

من حیث التعویض و الآثار القانونیة و لھذا یمكن القول أن الاتفاقیات الدولیة تعد الأساس 

القانوني لخطط العمل في مجال البیئة، نظرا لكونھا من أكثر الوسائل الشائعة لخلق قواعد 

.3ةقانونیة دولیة بخصوص البیئ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.180،ص2006و القانون،مصر،المھدى،الحمایة القانونیة للبیئة و دفوع البراءة الخاصة بھا،بدون طبعة،دار الفكر أحمد -1

.553ص.2009عادل ماھر الالفى،الحمایة الجنائیة للبیئة،بدون طبعة،دار الجامعة الجدیدة،الاسكندریة،-2

.53عیسى مصطفى حمادین،مرجع سابق،ص-3
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لاتفاقیات الدولیة قاصرة في تحقیق الأھداف المرجوة في بیئة نظیفة، و و مع ذلك لا تزال ا

یبدو أنھا غیر ملزمة حیث أن آلیات التسویة للمنازعات لا تزال ضعیفة و غامضة بسبب 

غیر أن الدول الكبرى اعتبرت الدول النامیة محمیات .تباین غایات كل طرف من الاتفاقیة

لثروات الطبیعیة و المائیة    و كرستھا كفلترا لنفایات العالم طبیعیة للنباتات و الحیوانات و ا

و تحفظت على مساءلة مجرمیھا أمام ع على الاتفاقیات الدولیة المتقدم، بل و رفضت التوقی

.القضاء الدولي
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:خاتمة 

و اخیرا في نهایة تناولنا لدور الاتفاقیات الدولیة في تطویر القانون الدولي البیئي 

نلاحظ انه شهدت فترة ما بعد مؤتمر استكهولم تصاعدا في الوعي البیئي الدولي و اثمر عن 

الكثیر من هذه الاتفاقیات لم ظهور اتفاقیات عالمیة عدیدة اتسمت بالتنوع ، و بالرغم من ان

تدخل حیز النافذ بعد، إلا أن تنوعها یشكل منبع رئسي و محطة اساسیة في تطور القانون 

.الدولي البیئي ، إذ تشكل المصدر الرئیسي  في النهوض بقواعد القانون الدولي للبیئة

قة التي تضمن و یجدر الاشارة الى أن خلو هذه الاتفاقیات من القواعد القانونیة الدقی

.شروط التعویض المستحق لضحایا الاضرار الناتجة عن التلوث

في الواقع اذا اردنا حمایة البیئة و المحافظة علیها من التلوث ، بالتالي المحافظة 

على مستقبل الجنس البشري ، فلابد من تضاعف الجهود الدولیة و الاقلیمیة للوصول الى 

.لاضرار بالبیئةصیغة اكثر ملائمة تحظر و تمنع ا

فالمحافظة على البیئة النظیفة یستلزم الدعم الذاتي المستمر و المحافظة على 

مكونات البیئة و تنوع الاجناس و الاستعمالات العقلاني للطاقة و المیاه و المواد الاولیة 

الأخرى ،فمن الواجب تغیر جمیع اشكال التنمیة في العدید من الدول ، بإعطاء المزید من 

همیة للعوامل البیئیة ، و یتحتم على الاطار المؤسساتي الوطني و الدولي أن یقوم بتقییم الأ

.الاثار الكامنة للتقنیات الجدیدة و المستحدثة قبل استعمالها على نطاق واسع

فلتحقیق حمایة أوفر للبیئة ضدّ التلوث یستوجب ضرورة تعزیز التكامل بین النظم 

ة و الاقلیمیة، و كذا الحال في القوانین الوطنیة و التي یجب أن القانونیة الدولیة العالمی

.تتوافق مع الاتفاقیات الدولیة
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.2009معمري، تیزي وزو 
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رسالة الماجستیر في القانون ، الجبایة الإیكولوجیة لحمایة البیئة، بن منصورعبد الكریم-4
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،التنمیة المستدیمة،التوفیق بین التنمیة و البیئة،رسالة الماجستیر في قایديسامیة-5

.2001،2002القانون،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
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15منع حدوث التصحر والسیطرة علیھ:ثانیا
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:الفصل الثاني
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36مساھمة الاتفاقیات الخاصة بالبیئة البریةمدى :المبحث الأول
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53آلیة التنفیذ المشترك:ثانیا
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بشأن تلوث الھواء 1979مدى مساھمة اتفاقیة جنیف لسنة :المطلب الثالث
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